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  (*)الاقتراض العام الخارجي وشروط مؤسسات التمويل الدولية

  قبس حسن عواد البدراني. د
  أستاذ المالية العامة والتشريع المالي المساعد

  جامعة الموصل/ كلية الحقوق 

 :المقدمة 
  :أھمیة البحث 

دول  ا ال أ إلیھ ي تلج ة الت ر العادی صادر غی د الم ة أح روض العام د الق تع
ات لتموی ل ذات والحكوم باب والعوام ن الأس ة م ة لجمل ة نتیج ا المالی ل احتیاجاتھ

ھ  ده أو إبرام ن عق تج ع ن أن ین وء یمك ذا اللج ة، إن ھ صادیة والمالی ة الاقت الطبیع
ات  ة التزام ا أو مجموع داء التزام ل ابت صادیة تمث ة والاقت ار القانونی ن الآث ة م ًجمل ً

ى مالیة ذات أعباء كبیرة قد تؤثر بالسلب أو الإیجاب  على المركز المالي للدولة عل
ر  ذا تتحرز الكثی ار، ول ذه الآث ة ھ ّوفق عوامل مالیة واقتصادیة تحدد نتیجة وطبیع
ات  ن المغری من الدول في اللجوء إلى الاقتراض لوجود عدة محاذیر على الرغم م

  .المالیة والتسھیلات الائتمانیة التي تتحقق عند الحصول على القرض العام
  : نطاق البحث

واء  ة س اییر مختلف ق مع ى وف ور عل دة ص ى ع ة إل روض العام دد الق تتع
ار )المؤبدة والمؤقتة(أكانت من حیث الزمن  ة الاختی ة (، أم من حیث حری الإجباری

ر ) الداخلیة والخارجیة(أم من حیث مصدر القرض ) والاختیاریة وھذا النوع الأخی
ھ ال د علی ھ كمصدر تعتم روز أھمیت ة، لب یلة ھو محل الدراس دول كوس ن ال ر م كثی

ھ بصورة  اد علی تم الاعتم ى جانب عده مصدرا ی ة، إل ات الحكومی ل الموازن ًلتموی
صادیة  ة والاقت رات المالی ة للمتغی رة نتیج ة المعاص ي المالی ة ف بھ اعتیادی ش
الات  والسیاسیة، ونتیجة لھذه الأھمیة فقد أنشئت العدید من المنظمات الدولیة والوك

صة  ة المتخص ن الدولی ة م ل الدولی ائل التموی دیم وس ى تق شاطھا عل د ن ي یعتم الت
دولي  ل ال ر مؤسسات التموی الاقتراض والمنح والمساعدات، وقد تعددت بشكل كبی
ذه  ین ھ ن ب الم، وم ن دول الع د م وتزاید نشاطھا وآثارھا الناجمة عن ذلك في العدی

ي ا ادة ف ر دور الری شاء والتعمی دولي للإن ك ال ان للبن سات ك إقراض المؤس ام ب لقی

                          

   .٥/١/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢١/١٠/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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الدول والحكومات، على وفق أھداف وسیاسة عامة تعتمدھا ھذه المؤسسة، ونتیجة 
ي تفرضھا  شروط الت ة ال لأھمیة ھذه المؤسسة وعقود القروض التي تبرمھا ونوعی
ل  ب مؤسسات التموی ًالتي شكلت مقیاسا للمعاییر الدولیة التي تسیر على نھجھا أغل

ذه المؤسسة وشروط إقراضھا الدولیة والإقلیمیة الأخرى،  ى ھ ز عل م التركی د ت فق
  .للدول والحكومات

   :مشكلة البحث
ن    د م ھ العدی دیا تواجھ ل تح وع وتمث ة وتتن ًتتعدد شروط القروض الخارجی

ث  ن حی ة م روط متداخل اك ش راض، وھن ي الاقت ة ف ات الراغب دول والحكوم ال
ة  سیاسیة والمالی ھ ال ا الأوج دد فیھ شكل وتتع ضمون وال ذه الم اص، وھ شكل خ ب

ا  ا وطبیعتھ رز أنواعھ صل یب شكل مف شروط ب ذه ال ة ھ راز ماھی اول إب الدراسة تح
ن  القانونیة، ومحاولة تبیان الآثار الناجمة عن الشروط المفروضة في كل مرحلة م

  .مراحل الاقتراض
   :منھجیة البحث

ات  صوص الاتفاقی ة لن راءة التحلیلی ث والق لوب البح ة أس دت الدراس اعتم
ات المن دولي والاتفاق ك ال ة البن دولي وخاص ل ال سات التموی ل مؤس ة لعم ًظم

ا  ث طبیعتھ ن حی دة م شروط المعتم ة ال د ماھی ك لتحدی دھا البن ي یعق الاقراضیة الت
ام  ق بالنظ ا یلح ة م ھا وخاص د فرض ق عن ن أن تتحق ي یمك ار الت ا والآث ًونوعیتھ

  .- المدینة –القانوني الداخلي للدولة المقترضة 
  :لبحث تقسیم ا

ث  ن حی ام الخارجي م راض الع اول الأول الاقت ین تن قسم البحث إلى مبحث
اني  ًالماھیة وطبیعة مؤسسات التمویل الدولیة وخاصة البنك الدولي، أما المبحث الث
ذه  واع ھ دولي وأن ك ال ن البن ة م ارجي المفروض راض الخ روط الاقت اول ش فتن

  . قروض البنك الدوليالشروط مع تناول الآثار القانونیة للاشتراط في
 
  

  المبحث الأول 
  الاقتراض العام الخارجي 

ذا المبحث  اول ھ ارجي یتن ام الخ راض الع انوني للاقت وى الق د المحت لتحدی
رض  د الق ة عق لال طبیع ن خ ارجي م رض الخ ا الق ون منھ ي یتك ر الت العناص

ل القروض  ولى تموی ل مؤسسات التم(القانونیة، مع تناول ماھیة الجھات التي تت وی
  :وذلك في مطلبین) الدولیة
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  المطلب الأول
  ماهية القرض العام الخارجي

ي مركز  ة المقترضة ف ن الدول لتحدید ماھیة العملیة التمویلیة التي تجعل م
دا عن  ة وبعی ًالمدین في مقابل دائن خارجي، وخارج النطاق للسیادة الإقلیمیة للدول

اق أحدھما مفھوم امتیازات السلطة العامة وتفاوت المراكز ي اتف  القانونیة بین طرف
دلول اللغوي –ً ابتداء –، یلزم الأمر - في إطار القانون الداخلي–الدولة   تحدید الم

ن مصدر خارجي، وإجراء  والاصطلاحي لحالة الاقتراض التي تقوم بھا الدولة م
ائل  ن وس ھ م ف مع ق أو یختل ن أن یتف ا یمك وع وم ذا الن ین ھ ة ب ن المقارن وع م ن

  .خارجیة أخرىتمویل 
   :التعریف اللغوي والاصطلاحي: ًأولا

ھ أو  ًالقرض لغة، ھو القطعُ والمجازاة فیقال قرض الشيء قرضا إذا أقطع ْ َ ً
دفوع للمقترض قرضا لأن المقرض یقطع  ال الم را أو شرا، وسمي الم ًجازاه خی ً ًّ
ل  ون ك ى أن یك ر عل ال للغی ع الم رض دف رض، والق ھ المقت ھ لیعطی ن مال ة م قطع

  .)١(لربح للعاملا
  وفي الاصطلاح ذو معنیین 

ت  دد أو وق ل المح ین الأج ھ ح رد بدل ى أن یُ ھ عل ع ب ن ینتف ال لم ع الم ا، دف ّأولھم
  ً.الطلب إذا كان الدین مؤجلا

  .وثانیھما، ھو المال المدفوع نفسھ، ویمكن اشتقاق ثلاث ألفاظ من القرض
  .ّزامھ برد بدلھالاقتراض، وھو أخذ المال من قبل من ینتفع بھ مع إل  -أ 
  .- المدین - المقترض، من یأخذ المال، ویقال لھ المستقرض   -ب 
 .، الدافع للمال وھو الدائن- بكسر الراء -ِ المقرض   -ج 

د أن  ق نج المعنى المطل رض ب ة للق ات القانونی ى التعریف ا إل و رجعن ول
م  ي رق دني العراق انون الم سنة ٤٠الق ھ ١٩٥١ ل ھ بأن د عرف خص "ّ ق ھ ش ا یدفع م

ّ عینا معلومة من الأعیان المثلیة التي تستھلك بالانتفاع لیُرد مثلھمالآخر، َ ً")٢(.  
وم  ي تق ویقصد بذلك الأشیاء المتماثلة من حیث النوع والجنس والقیمة والت
ر  صري أكث دني الم انون الم ف الق اء تعری د ج تحقاق، وق د الاس ضھا عن ام بع مق

ًوضوحا وتحدیدا عندما نص على كونھ  ة عقد یلتزم ب"ً ل ملكی ي أن ینق ھ المقرض ف
                          

أحمـــــد .؛ د١١٧، ص) ت–بـــــلا (ُمحمـــــد الخطيـــــب الـــــشربيني، مغـــــني المحتـــــاج شـــــرح المنهـــــاج، دار الفكـــــر، بـــــيروت، ) ١(
 . ٣٥٦، ص١٩٨١الشوباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجيل، بيروت، 

 .١٩٥١ لسنة ٤٠ من القانون المدني العراق رقم ٦٨٤ المادة نصت على ذلك) ١(
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یئا  ة القرض ش د نھای رُد المقترض عن ى أن ی ود أو أي شيء آخر عل ًمبلغ من النق ّ َ
  .)١("مثلھ في مقداره ونوعھ وصفتھ

طلاحیة  ة والاص ات اللغوی ذه التعریف ة(إن ھ ة والفقھی ت ) القانونی تناول
طراف القرض، وقد اشتملت على عناصر رئیسة یتكون منھا القرض، ھي صفة أ

د ) الدائن والمدین(العقد  ین(ومحل العق ال أو الع الا )الم ن یعطي م دائن ھو م ً، فال
شخص آخر  دین(یعود لھ ل ول ) الم د حل ھ عن رُد مثل ى أن ی ھ عل اع ب ّلغرض الانتف َ

ًأجل الاستحقاق، ومال ھو محل للعقد، والمال قد یكون عینا وقد یكون نقدا ً.  
ع وصف ال وم م ذا المفھ ا ھ و طابقن نجد أن أحد أطراف ول ام س رض الع ق

ین  دین وب ة ھي الم ین دول ا ب ین شخص وآخر وإنم ة ب العقد قد تغیر فلیست العلاق
الي(دائن  ھ الم ي الفق الجمھور ف ھ ب ى سندات القرض ) یطلق علی ذي اكتتب عل وال

ھ  ي كون وم الخاص ف ي المفھ ام عن القرض ف ف القرض الع الحكومي، وھنا یختل
ذي ًعقدا تبرمھ الدولة بھ اني وال ن الطرف الث ال م ن الم ًذا الاعتبار یستدین مبلغا م

ة  ا معنوی خاص أو أشخاص ن الأش ة م ون مجموع د یك صارف (ًق شركات والم كال
  .سواء أكانت الداخلیة منھا أم الخارجیة) والمؤسسات التمویلیة

ي  ة الت روض العام واع الق ن أن وع م اول ن ى تن ا إل ف یحیلن ذا الوص إن ھ
ة تبرمھا الدولة و ًالتي لھا علاقة بما سبق وخاصة من خلال مصدر القرض وحری

  .الدولة ومركزھا القانوني في عقد القرض
ًفالقرض العام من حیث مصدر القرض یكون داخلیا أو خارجیا، والداخلي  ً

ھ  ة فی ون الدول ا تك دین –ھو م ي مركز الم ا ف ى – رغم كونھ و عل ي مركز یعل  ف
ار ى اعتب دائن عل اني ال ون الطرف الث ذا یك از ل سلطة والامتی ة صاحبة ال  أن الدول

ى سنداتھ –القرض الداخلي  ن یكتتب عل ا لم ھ اختیاری ھ كون  –ً رغم أن الأصل فی
ى سنداتھ، إلا أن  اب عل ا بالاكتت ھ مواطنیھ ة فی زم الدول ًفي أحیان قرضا إجباریا تل ً

ا ق ل التزام ذا یمث ا فھ ستحق علیھ ا ی ة لم داد الدول ا ًھذا لا یعني عدم س ا طبیعی ًانونی ً
داد  ة عن س ي الدول ن تخل ع م ك لا یمن ن ذل ة ولك راد بالدول یؤدي إلى دعم ثقة الأف
لبیة  ار س ن آث ك م ق عن ذل د یتحق ا ق م م ا رغ ب علیھ رض المكتت ندات الق ام س أقی

  .متعددة الأوجھ
ارجي  و القرض الخ اني وھ وع الث ھ - محل البحث–والن ق علی ا یطل  أو م

ة  ة الإنكلیزی ا "External national Loan"باللغ ھ خارجی ذي یحدد كون ار ال ً، والمعی
ة أو أي  و الدول د ھ ي العق ًأم داخلیا ھو مصدر القرض، بمعنى أن الطرف المدین ف

ة  ة للدول ة تابع ة، (جھ ى ..) وزارة، ھیئ ة عل ف العمومی فاء وص شرط لإض ك
                          

 .١٩٤٨ لسنة ١٣١من القانون المدني المصري رقم ) ٥٣٨(نصت على ذلك المادة ) ٢(
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وم  د مفھ د لتحدی ار المعتم ا، والمعی اني یكون خارجی القرض ًالقرض، والطرف الث
ا  ان داخلی ذلك، وإن ك القرض ك ا ف ان خارجی ل، إن ك و مصدر التموی ارجي ھ ًالخ ً
واق  ي الأس داره ف م إص ا إذا ت رض خارجی د الق ر یع ذا الأم ي، وك القرض داخل ًف ّ
ل  رض داخ ندات الق دار س م إص ا إن ت رض، أم ة الق ة طالب ارج الدول ة خ المالی

  .)١(الأسواق المالیة للدولة فالقرض محلي داخلي
لال و ن خ روض م ي الق ة ف ى الخارجی دلول آخر لمعن ك م ى ذل ضاف ال ی

داره  م إص ارجي إن ت القرض خ ا، ف راض بھ تم الاقت ي ی ة الت ة العمل ھ بنوعی ربط
ن  ة رھ ذه العمل ر ھ د أم ة، وتحدی ة الأجنبی ة بالعمل واق الخارجی ي الأس ھ ف وتغطیت

  .)٢(بشروط الاتفاق الذي تعقده الدولة مع الجھة المقرضة
رت اني ولا ی رف الث شخص الط ة ب ف الخارجی دائن(بط وص ب ) ال ي أغل ف

ة  ي أسواقھا المالی ب ف ھ یكتت ة المقترضة إلا أن ا عن الدول ًالأحوال فقد یكون أجنبی
  .الداخلیة

ا  صا معنوی رض شخ دم الق ان مق ا إن ك رض خارجی ون الق ك یك ى ذل ًوعل ً ًّ
ًعاما أم خاصا أجنبیا عن الدولة المدینة  ً ة (ً ان دول ة سواء أك ل دولی أم مؤسسة تموی

  ).أو إقلیمیة متخصصة، أم من قبل الأفراد والشركات والبنوك الخاصة
ر،  دة عناص دناه ذا ع ارجي لوج ام الخ رض الع ر الق ا عناص و تناولن ول

ا شخص الطرف الأول  دین(الأول منھ د جزء ) الم ا ویع ن یمثلھ ة أو م و الدول ًوھ ّ
اني  ا، والث ا لھ دائن(ًتابع رف ال) ال و الط ة وھ صیة معنوی ان شخ واء ك ارجي س خ

  .عامة أم خاصة
ى  رض إل ن المق دفوع م ال الم و الم رض، وھ ل الق ث، مح صر الثال والعن
د  ع الفوائ ھ م ة مدت د نھای رض عن غ الق سداد مبل دین ب زم الطرف الم رض ویل المقت
ة  املات المالی ا التع وم علیھ ي تق س الت شكل الأس ذه العناصر ت ا، إن ھ ق علیھ المتف

یة ف ا الاقراض ل بھ ي یتعام سائدة والت اھیم ال ق المف ى وف رة عل ة المعاص ي المالی
  .المجتمع الاقتصادي في أغلب دول العالم

                          
عـادل فلـيح العلــي، الماليـة العامـة والتـشريع المـالي، الــدار الجامعيـة للطباعـة والنـشر، جامعـة الموصــل، .راجـع في ذلـك د) ١(

ـــد، مــــصر، مح.؛ د١٥٧، ص٢٠٠٢ ، ١٩٨٩مـــد حلـــيم عبـــد الكــــريم، الوســـيط في علـــم الماليـــة العامــــة، دار أبـــو ا
 .٢١٥ص

، ٢٠٠٥وليـدـ خالــد الــشايجي، المــدخل إلى الماليــة العامــة الإســلامية، دار النفــائس للنــشر والتوزيــع، الأردن، .راجــع د) ١(
 .١٢٦ص
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ى  ة نظر إسلامیة، وعل ن وجھ وھنا یثار مفھوم آخر للقرض الخارجي م
ة  نظم المالی س لل لامیة كأس ة الإس د المالی اد القواع دم اعتم ن ع ال م ا یق رغم مم ال

دة عوامل المعاصرة للعدید من الدو إلا ) سیاسیة واقتصادیة(ل الإسلامیة نتیجة لع
راض  ة الإق اول القرض الخارجي وبتفاصیل نظمت كیفی د تن ّأن الفقھ الإسلامي ق
الي الإسلامي  والاقتراض، مع ملاحظة اختلاف الأسس التي یقوم علیھا النظام الم

ال الإ ة مج ة، وخاص ة الغربی ة الفكری رة ذات الخلفی ة المعاص ھ، والمالی ة فی باح
اد عن شبھة الحرام  فالقاعدة الرئیسة في التعاملات المالیة ھي طھرة المال والابتع
نظم  ھ ال والدخول في منطقة الحلال، وھذا یختلف عن الأسس المادیة التي تقوم علی

  .المالیة الغربیة المجردة من القیم والقواعد الدینیة
حد ذاتھ وخاصة الخارجي إن النظام المالي الإسلامي لم یحرم الاقتراض ب

ى أن الرسول  شیر إل ة ت ن الأدل الكثیر م ھ، ف ن  ) ( من د اقترض من صفوان ب ق
م  ر ولھ ًأمیة قبل أن یصبح مسلما، وكذا اقترض من یھود خیبر لزراعة أرض خیب

  :، والقرض على وفق الأحكام الإسلامیة لھ ضوابط أھمھا)١(جزء من ثمارھا
ة، أن یكون ھناك حاجة تدفع للاقت .١ ًراض، ولیس موردا دائما تلجأ إلیھ الدول ً

ة، والحاجة المقصود  ة الحدیث وھذا یتفق مع المفھوم التقلیدي للقروض في المالی
ا  ا ھن رة شرعا"بھ اق " ًالمعتب ي الإنف ا ف ھ كم ا تحقق شرع وإنم الف ال ي لا تخ الت

وارث  ن الك ف م بیل الله والتخفی ي س اد ف سلمین والجھ صالح الم ى م عل
  .)٢(والأزمات

سمى  .٢ ي ت ضرائب والت ة ال رى وخاص ة الأخ وارد المالی ة الم دم كفای ًع
ام  ائف فللأم ي الوظ م تكف ة ول تمرت الحاج إذا اس اء، ف ى الأغنی ائف عل بالوظ

  .)٣(اللجوء إلى الاقتراض
 .ّأن یتم إنفاق الأموال في مصالح مشروعة وأوجھ یقرھا الإسلام .٣
ل  .٤ ك قب سداد، وذل ى ال درة عل ة الق ون للدول د أن یك ث تتأك راض بحی الاقت

سداد  ا ل اد علیھ صیلھا والاعتم ى تح ادرة عل رادات الق ة الإی ن كفای ة م الدول
ة  ي دوام دول ف ع ال ر إذ تق ت الحاض ي الوق ال ف و الح ا ھ یس كم رض، ول ّالق

                          
 .١٥٨راجع الشايجي، المصدر السابق، ص) ١(
، الإمـام أبـو حامـد الغـزالي، "لسنا ننكر الاستقراض ووجوب الاقتصار عليه إذا دعت المصلحة إليـه"الي يقول الإمام الغز) ٢(

 .٢٤١، ص١٩٧١شفاء العليل، تحقيق حمد الكبيسي، إحياء التراث الإسلامي، ديوان الأوقاف، بغداد، 
-عـة مـصطفى الحلـبي، القـاهرة، بـلا، شـركة ومطب٣راجع المـاوردي، أبـو الحـسن علـي بـن محمـد، الأحكـام الـسلطانية، ط) ٣(

 .٨٠ت، ص
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الاقتراض المتواصل لتصل لمرحلة تكتفي فیھ لسداد فائدة القرض ولیس أصلھ، 
 .في المالیة الحدیثةوھذا واقع العدید من حالات الاقتراض 

شریعة  .٥ ي ال ا {ّعدم جواز مصاحبة الفوائد للاقتراض، فالربا محرم ف ا أیھ َی َُّ َ
ؤْمنین تم م ا إن كن ب ن الرِّ ي م ا بق وا الله وذرُوا م وا اتق ذین آمن َال َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ُّ ِ ِ ُِ ُ ُ ُِ ْ ْ َّ َْ ََّ وا *ّ م تفعل إن ل ْف ُ َ ْ َ َْ َّ ِ

ولھ ن الله ورسُ ِفأذنوا بحرْب مِّ ِ َ َ ِ َ َّ ٍ ِ ْ ُ َ ْ اق  )١(}َ ود الإرف ن عق د القرض م ك لأن عق ، وذل
 .)٢(التي لا یجوز فیھا الفائدة

ة  املات المالی د التع ي قواع ا استقر ف ارض وم ر یتع شرط الأخی ذا ال إن ھ
شدة  ة ال روط أخرى متفاوت دة وش راض المصحوب بالفائ ي الاقت ة ف ة الحدیث الدولی

ة الإسلامیة مطا أن الدول ى والأھمیة، وھنا یمكن القول ب دم اللجوء إل ة شرعا بع ًلب
ل  ًالاقتراض الخارجي ذي الفوائد، خاصة مع وجود البنوك الإسلامیة التي لا تتعام
ذا  ول لھ اد الحل ت إیج ي حاول ن الآراء الت د م د وردت العدی ة، وق د الربوی بالفوائ
ا دول  د حصلت علیھ ة ق ن القروض الخارجی ًالتعارض، خاصة وأن نسبة كبیرة م

ك ن ذل لامیة، م اس إس ى أس ارجي عل راض الخ ة الاقت ت بإباح ي قیل  الآراء الت
یطرة  دم س شرط ع ة ب شروعات الإنتاجی تثمارات أو الم د الاس ي عائ شاركة ف الم
شاء  ة لإن وال اللازم دم الأم أن یق ة، ك شروعات الإنتاجی ى الم ول عل رف المم ّالط
ن ة م د الناجم ي العوائ ة ف ع الدول شارك م  مشروعات إنتاجیة أخرى ضروریة ویت

  .)٣(ھذه المشروعات
   :الاقتراض العام الخارجي وصور التمویل الخارجي الأخرى: ًثانیا

ة الضرورة،  ي حال دول ف ھ ال أ إلی تثنائیا تلج وردا اس ًلم یعد القرض العام م ً
ة حالات  دول، لمواجھ ًوإنما أصبح الأمر في المالیة الحدیثة غالبا لدى العدید من ال

ًفھوم إلا أن لجوء الدولة عادة إلى الاقتراض یكون معینة، وعلى الرغم من ھذا الم
ة اقتصادیة  ة أزم ت لمواجھ ب سواء أكان ي الأغل نتیجة لأسباب اقتصادیة ومالیة ف
ى  ر، أم العمل عل ل كبی ى تموی اج إل شاریع اقتصادیة تحت ي م دخول ف داخلیة، أم ال

ة عجز وطني لتغطی دفوعات ال زان الم ي می ة ف لات الأجنبی ادة رصید العم ي زی  ف

                          

 .٢٧٨الآية / البقرة ) ٤(
 .٢٣٧، ص)ت-بلا(رفيق يونس المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، بيروت .د) ٥(
 .١٦٠الشايجي، مصدر سابق، ص) ١(
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ة  سلع الإنتاجی موازنتھا أو لدعم العملة الوطنیة أو اعتبارھا وسیلة للحصول على ال
  .)١(والاستھلاكیة

ى  ویمكن إرجاع السبب الأھم في لجوء الدول إلى الاقتراض في حاجتھا إل
د لا  ذه الحاجة فالحصیلة الضریبیة ق ة لحل ھ ا الداخلی ة مواردھ المال، وعدم كفای

وردا  ا م ون دائم ًتك دا ً اوز ح ضریبي یجب ألا یتج ضغط ال ب أن ال ى جان ا، إل ًكافی ً
وافر  د لا تت لبیة، وق یة س صادیة وسیاس ائج اقت دوث نت ة ح ى إمكانی ؤدي إل ا ی ًمعین
وارد  ى الم دھا إل أ عن ة فتلج ة الدول ة حاج ة لمواجھ ة الكافی ة الداخلی وارد المالی الم

صرفات اج ى ت ضریبي إل بء ال ادة الع ؤدي زی د ی ة، وق یة الخارجی ة وسیاس تماعی
صیلة  ى الح ؤثر عل ا ی ائلھ مم وع وس ضریبي وتن ادة التھرب ال ل زی ن قبی لبیة م س

  .)٢(الضریبیة
دول  ي سبب التجاء ال ا ف ًمن ذلك نجد أن قیام حالة الضرورة عنصرا مھم ً
ستقبلیة،  ة الم ن المدیونی ة م ة بحال ل الدول ي تكبی ذا یعن ان ھ راض وإن ك ى الاقت إل

رة  ضاف لفك ن أن ی اوزت ویمك الات تج ض الح ي بع روض ف ضرورة، أن الق ال
ارجي ا أم الخ داخلي منھ ان ال واء أك راض س ى الاقت ة إل ضرورة الملجئ وم ال . مفھ

ة  اء الموازن ادة المطردة لأعب سبب الزی ررا ب ًوإنما أصبح اللجوء إلى الاقتراض مب
ادة ذه الزی ذ)٣(العامة للدولة وعدم كفایة مواردھا المحدودة لمواجھة ھ دد ، وھك ا تتع

ة  ي أن الإدان ا یعن ة مم ة الحدیث ي المالی راض ف ى الاقت دول إل وء ال ررات للج المب
ًالمطلقة للقروض لم یعد أمرا مقبولا ً.  

ا  إلى جانب ذلك فإن الدول عندما تلجأ إلى الاقتراض تحاول تدعیم مركزھ
ذه  راض ھ ة إق رض بملائم رف المق ع الط مانات تقن وفیر ض لال ت ن خ الي م الم

  :)٤(وتتعدد صور الضمانات إلىالدولة، 
ة  .أ  مانات نقدی لات : ض ن العم د م اطي النق ى احتی ة عل ة المقترض د الدول تعتم

ن  ة م ذه النوعی رض، وھ ة الق سداد قیم ضمان ل ة ك ادن الثمین صعبة أو المع ال
دار  داد مق الضمانات تشكل خطورة كبیرة إذا كان الاعتماد علیھا لوحدھا في س

                          
، دار النهـــضة )ســـلاميمبـــادئ واقتـــصاديات الماليـــة العامـــة دراســـة مقارنـــة بـــالفكر الإ(الــسيد عطيـــة عبـــد الواحـــد، .د) ٢(

 .٩٦٤، ص٢٠٠٠العربية، القاهرة، 
، ١٩٧٦محمـــد علـــي الجاســـم، الاقتـــصاد الـــدولي، الكتـــاب الأول، دار الجـــاحظ، بغـــداد، .في تفـــصيل ذلـــك راجـــع د) ١(

 .٩٨-٩٧ص
 .٩٧٠السيد عطية عبد الواحد، المصدر السابق، ص.د) ٢(
 .١١٤طارق الحاج، المالية العامة، مصدر سابق، ص.راجع د) ٣(



  )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (40), Year (2009) 

١٩٥

لبیة القرض یؤدي إلى نفاذ ما لدیھ ار س ى إحداث آث ؤدي إل ا من احتیاطي مما ی
  .على الاقتصاد الداخلي للدولة

ل : ضمانات عینیة  .ب  ن قبی ًوتتمثل بالموارد الاقتصادیة للدولة وخاصة الطبیعیة م
ة  رادات العام ى مصادر الإی د عل د تعتم از، أو ق النفط والغ ة ك الثروات المعدنی

ة لسداد قیمة القرض، أو أرب) الضرائب(الأخرى  ة الممول اح المشاریع الإنتاجی
 .من القرض لتسدید قیمة القرض ومستحقاتھ

ة : ضمانات شخصیة  .ج  د عدم كفای ك عن ق ذل ة، ویتحق ة الدولی أو ما یسمى بالكفال
ة لضمان  ة ثانی موارد الدولة السابقة الذكر في سداد قیمة القرض فتلجأ إلى دول

د الت ك إلا إذا وج ق ذل اون الاقتصادي ًقیمة القرض، وعادة لا یتحق سیق والتع ن
ة  ة والدول ة المقترض ین الدول شتركة ب صالح م ود م الي ووج سیاسي والم وال
ي الوقت  ث ف ذا الضمان الثال ى ھ اد عل درة الاعتم ن ن رغم م ى ال ة، وعل الكفیل
ي  ة ف ة المقترض ى الدول ع عل ن أن تق ي یمك سلبیة الت ار ال ة للآث ر نتیج الحاض

ة، إلا  ة الدولی ى الكفال وء إل ة اللج وابق تاریخی ود س ن وج ع م ذا لا یمن أن ھ
 .لحدوث ھذا النوع من الضمانات

ل  ن قب ستحقا م ا م د حق رض، ویع رف المقت ن ط ا م د دین رض یع ًإن الق ً ً
د  ات المقرضة فق دد أشكال الجھ ة، تتع ي القروض الخارجی ِالطرف المقرض، وف

ر ك أم ش ورة بن ي ص ت ف واء أكان ة س سة تمویلی ون مؤس د تك ة أو ق ون دول كة تك
ة  ة الدولی راض ضمن المنظوم خاصة وقد تكون مؤسسة دولیة متخصصة في الإق
ة  ن جھ ھ م ورا إلی ر منظ ون الأم د یك دولي، وق د ال ندوق النق دولي وص ك ال ًكالبن

  .إقلیمیة كالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
إن راض ف تدانة والاقت ى الاس دول إل ا ال أ بموجبھ باب تلج اك أس ا ھن  ومثلم

الأمر ) المقرض(الطرف الآخر  ّلھ من الأسباب الداعیة إلى القیام بھذا التصرف، ف
اق  ن نط ة لا یخرج ع ة أو مصرفا أو شركة خاص سة دولی ة أو مؤس ان دول ًإن ك
ن  ة م ق مجموع ین تتحق ین دولت وم ب ذي یق رض ال ة الق ي حال وال فف تثمار الأم اس

ي مستوى الأر ادة ف ن زی ة، م ة المقرض ائج للدول رض النت دفوعات الق ة ل اح نتیج ب
دفوعات  زان الم ي می دائن ف المستحقة مع الفوائد السنویة، إلى جانب زیادة الحقل ال
ارة  م التج ادة حج ذلك زی دین ك ات ال سدید دفع د ت ة عن ة وخاص ة المقرض ًللدول
ات  ن علاق ك م شأ عن ذل ا ین الخارجیة القائمة بین الدولة المقترضة والمقرضة وم

ود نف صادیة ووج ین اقت اط ب ق ارتب ا تحق ة إذا م ة المقترض اه الدول ي تج وذ سیاس
  .)١(الدولة المقرضة والمقترضة على وفق شروط القرض

                          
  .١١٤طارق الحاج، المالية العامة، مصدر سابق، ص.راجع د) ١(
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وم  ب مفھ إلى جان ة المتخصصة ف ة الدولی ة المؤسسات التمویلی أما في حال
ادة  سات وع ذه المؤس داف ھ م أھ س تحك اھیم والأس ن المف د م إن العدی تثمار ف ًالاس

سعى یتولى قانون أو اتفاق ي ت داف الت ذه الأھ د ھ ة تحدی یة تأسیس المؤسسة التمویلی
  .-ً المشار إلیھا لاحقا –إلیھا المؤسسة التمویلیة من إتباعھا أسلوب الاقتراض 

ن حالات  د م م العدی ي القروض تحك ة لكلا طرف إن ھذه الأسباب المترادف
ث المضم ن حی ة م ى أن القروض الخارجی ع الإشارة إل ون القروض الخارجیة، م

اق  تم الاتف ة ی ل مشروعات معین ا قروض مشروعات لتموی وعین، إم تكون على ن
دة بالتصرف  ة مقی ون للطرف المقترض حری ل صرف یك ا أو قروض تموی علیھ
ى  دول المقترضة إل أ ال شروط القرض، وعادة تلج ا ل ة طبق ًفي ھذه الأموال المقدم ً

أریخ الأسواق المالیة لغرض إصدار سندات القرض العام في أسوا ود ت ة یع ق دولی
ن أسواق  ذه الأسواق كلا م شمل ھ ًإنشائھا إلى منتصف ستینات القرن العشرین وت
ال  وال لآجال قصیرة، وسوق رأس الم راض الأم ي إق النقد الدولیة المتخصصة ف

  .)١(المتخصصة في إقراض الأموال لآجال متوسطة وطویلة
دة للتموی صورة الوحی ل ال ة لا تمث روض الخارجی صادر إن الق ن م ل م

ة  ساعدات الدولی وم الم ك ظھر مفھ  International donnesخارجیة، فإلى جانب ذل
زام  ًطبقا لمبادئ التعاون الدولي القائم بین الدول في المجتمع الدولي وكجزء من الت
صادیا، والملاحظ  ة اقت رة أو النامی دول الفقی ًالدول الكبرى بتقدیم المساعدات إلى ال

ات الح نح أن الاتجاھ ة الم و سیاس ة نح ات الدولی ن المجتمع د م دى العدی ة ل دیث
دول  ن ال د م ة، خاصة وأن العدی ى القروض الدولی ًوالمساعدات كوسیلة مضافة إل
ن  د م ة ونتیجة للعدی التي لجأت إلى القروض لم تستطع الخروج من دائرة المدیونی

رو شال سیاسة الق ي إف ي أسھمت ف سیاسیة الت ة العوامل الاقتصادیة وال ض الموجھ
دول ذه ال ة )٢(لھ دمھا وكال ي تق ل الت ة مث ون ثنائی د تك نح ق ساعدات والم ذه الم ، وھ

ة  نح التنمی ك م ن ذل ا م ا ومنح دم قروض ي تق ة والت ة الأمریكی ة الدولی ًالتنمی ً
ة، دون الخروج  المخصصة للدول النامیة لمواجھة الصعوبات الداخلیة أو الخارجی

و تخدام أم ي اس د ف ار التقیی ن إط ة م ددھا الوكال ة تح الات معین ى مج نح إل ال الم
دم )كالكوارث والأوبئة(لمواجھة مشاكل اقتصادیة وطبیعیة  ي تق نح الت اك الم ، وھن

ة  ي حال ا ف رى كم ع دول أخ ة م ربط الدول ي ت سكریة الت لاف الع ار الأح ي إط ف
ا  رتبط معھ ي ت دول الت دمھا لل ي تق ساعدات الت ة والم دة الأمریكی ات المتح الولای

                          

ــــع .د) ١( ــــى الموق ــــشورة عل ــــشر للجامعــــات، من ــــزان الفقــــه الإســــلامي، دار الن ــــة في مي ــــاض، ســــوق الأوراق المالي عطيــــة في
)manAm/college/files/com.NeelFurat.www.( 

  .٩٩٠السيد عطية عبد الواحد، مصدر سابق، ص.د) ٢(
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ق بمع نح تحقی ذه الم ن ھ ا أن الغرض م ال ھن ا یق اھدات وتحالفات عسكریة رغم م
  .)١(أھداف الدولة المانحة

ور  ن ص ة م ورة ثانی ة ص ساعدات الدولی ار الم ى اعتب ؤدي إل ذا ی إن ھ
دار  سداد لمق ود شرط ال دم وج ن ع رغم م ى ال ة وعل ن مصادر خارجی ل م التموی

و م ساعدة إلا أن الأمر لا یخل ة وسیاسیة المنحة أو الم ار اقتصادیة واجتماعی ن آث
  .تربط الدولة المانحة بالدولة المتلقیة لھذه المنحة أو المساعدة

ى  ة إل دول الغنی دمھا ال ي تق ة الت ات الخارجی ات والمعون ي الھب نح ھ والم
ساعدات  ذه الم نح ھ ة، وتم ة مؤقت ساعدة دولی ى م اج إل ي تحت رة أو الت دول الفقی ال

سة  ط مؤس رة دون توس ة ًمباش دول المانح دمھا ال ة أو تق ر حكومی ة أو غی حكومی
ة  ر حكومی سات غی دة أو مؤس م المتح الات الأم ة كوك سة حكومی طة مؤس بواس
شترط  شروطة أو أن ت ر م نح غی ذه الم ون ھ د تك دني، وق ع الم ات المجتم كمنظم
دول  ا ال ة أن تھبھ دول المانح شترط ال ین أو ت ل مع ي حق ا ف ة إنفاقھ دول المانح ال

ستفیدة  ى الم ضائعھا إل ول ب راءات دخ سھیل إج ة كت ازات معین سھیلات أو امتی ت
دول  ن ال یس م ساعدات كمورد رئ ى الم د عل دول تعتم ن ال د م اك العدی البلاد، وھن

  .الأفریقیة والآسیویة وبعض الدول الغربیة
  المطلب الثاني

  ماهية مؤسسات التمويل الدولي
د تك ة وق د تكون ثنائی ة ق ل الدولی نح إن مصادر التموی د تم ددة، وق ون متع

د الحرب  دولي بع المجتمع ال سمى ب ا ی ّالقروض من دولة لأخرى، ونتیجة لتكون م
رز ضرورة إیجاد مؤسسات ذات  دة، ب م المتح ة الأم العالمیة الثانیة، وإنشاء منظم
شاكل  روب والم ن الح ضررة م دول المت ل لل ام التموی ؤدي مھ ي ت ابع دول ط

  :عدة اعتباراتالاقتصادیة والاجتماعیة، نتیجة ل
  :مبدأ التعاون الدولي. ١

ي  وھو مبدأ ثنائي المضمون یقوم على أساس التعاون من الدول المتقدمة ف
ى  اج إل ة الاحتی ي حال ون ف ي تك ة أو الت دول النامی ساعدات لل روض والم دیم الق تق
المعونة الدولیة، والتزام الدول الحاصلة على القروض والمساعدات في الاستغلال 

  .ّل لھذا التمویل، فھذا یجسد مضمون التضامن الدولي المشتركّالفعا

                          
-٥٧، ص١٩٧٨عبد الواحد الفار، أحكـام التعـاون الـدولي في مجـال التنميـة الاقتـصادية، عـالم الكتـب، القـاهرة، .د) ١(

٥٨. 
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دیم  ة بتق دول الغنی زام ال دى الت سیر م ي تف ة ف وقد اختلفت الاتجاھات الدولی
ى أن  دة إل ات المتح ة والولای دول الغربی القروض والمساعدات فھناك اتجاه تقوده ال

ي زام أخلاق ھُ الت دولي مبعث ن التزامھا بتقدیم صور التمویل ال ابع م انوني ن یس ق  ول
سوفییتي  اه الاتحاد ال القوانین والمواثیق الدولیة، في حین كان ھناك اتجاه مغایر تبن
زام  ى فكرة الت قبل التفكك بأن أساس الالتزام بالإقراض وتقدیم المساعدات یستند إل
ذا  ّالدول الاستعماریة بتعویض الدول النامیة عما تعرضت لھ من أضرار نتیجة لھ

ت ي الاس شتركة ف ة وم سؤولیة جماعی ى أن الم د عل ث یؤك اه ثال اك اتج عمار، وھن
ي  اون ف ي ضرورة التع ة دون أخرى ف ى جھ ا عل دولي لا تحمل التزام ًالمجتمع ال

  .)١(مجالات التنمیة بین الدول في إطار المجتمع الدولي
  :مبدأ السیادة. ٢

صاصات الد ة الاخت تئثار بممارس ي الاس ة ف ق الدول رر ح ذي یق ة ال اخلی
ان  ن عنصري المك ا تضمھ م ة بم ي للدول ي النطاق الإقلیم ة ف یم(والخارجی ) الإقل

رغم )الشعب(والسكان  ى ال راض عل ة الاقت أثر بحال تئثار یجب ألا یت ، إن ھذا الاس
ار  ن آث ك م ع ذل ا یتب دین وم ي مركز الم ة ف ن وضع الدول راض م ھ الاقت مما یؤدی

المبدأ على وفق ھذا المضمون في إطار اقتصادیة واجتماعیة، وقد أكدت على ھذا 
ساعدات  ام الم ؤدي نظ واز أن ی دم ج ي ع ة ف رارات دولی دة ق دولي ع اون ال التع
ساعدة  الدولیة للتنمیة إلى التدخل في الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة للدولة محل الم
رر  ي تق دولي الت انون ال د الق دول لقواع ة ال وذلك كجزء من الخضوع الطبیعي لكاف

  .)٢( السیادة القانونیةمبدأ
د  ا عن ا ودولی ھ قانونی تناد إلی تم الاس ًإن ھذه الاعتبارات تعد الأساس الذي ی ً
ة  ن المؤسسات الدولی د م شئت العدی ك أن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، من أجل ذل

یتم البحث – أو ما اصطلح علیھ بالوكالات الدولیة المتخصصة بالتمویل –  وھنا س
ك في إحدى أوائل و و البن دولي وھ ى المستوى ال ة عل ة وفاعلی الات أھمی أكثر الوك

  ).I.B.R.D(الدولي للإنشاء والتعمیر 
  :البنك الدولي ودوره ألإقراضي: ًأولا

دولي  ك ال د البن صة )World Bank(یع ة المتخص الات الدولی د الوك ، أح
ى ا اء عل دولي بن د ال شأ ھو وصندوق النق د ن دول، وق ى ال ة ًبتقدیم القروض إل تفاقی

                          
عـــارف، محمـــد ســامي عبــد الحميــد وآخــرون، القـــانون الــدولي العــام، منــشأة الم.في تفاصــيل هــذه الاتجاهــات راجــع د) ١(

 .٦٥٢-٦٥١، ص٢٠٠٤الإسكندرية، 
 الـــصادر مـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، وكـــذلك القـــرار رقـــم ٢٠٠ – III (A(نــص علـــى ذلـــك القـــرار رقـــم ) ١(

 .٦٢٥محمد سامي عبد الحميد، المصدر السابق، ص.ً، نقلا عن د٢٤/١٠/١٩٧٠ في ٢٦٢٥
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ام  رتن وودز ع رب )١(١٩٤٤ب ن الح ضررت م ي ت دول الت ساعدة ال یلة لم ، كوس
دم  دف لیق ذا الھ ر ھ اوز الأم سینات تج صف الخم ذ منت ھ من ة، إلا أن ة الثانی العالمی
اعھا  سین أوض ا لتح ة منھ ة النامی دول وخاص ن ال د م روض للعدی ك الق ًالبن

  .الاقتصادیة
ا ّوقد نصت اتفاقیة إنشاء البنك الدولي  على مجموعة من الأھداف یلتزم بھ

ى ا الأول ي مادتھ ك ف شطتھ وذل ًالبنك وتمثل دستورا أساسا لمھامھ وأن ن خلال )٢(ً  م
مساعدة أقالیم الدول الأعضاء في الأعمار والتنمیة، وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة 
ي  ك أو الت ا البن ي یمنحھ رة الت روض المباش ھ الق ى توجی ل عل ة، والعم الخاص

و ّیضم ق نم ة وتحقی شجیع صیغ التجارة الدولی ر، وت ع أكب شاریع ذات نف ى م نھا إل
ي  دول الأعضاء ف ى ال دم القروض إل ا تق ًمتوازن في میزان المدفوعات، وعادة م

  .)٣(البنك، ویتكون البنك الدولي من أربع مؤسسات
  

دولي  .١ ك ال شاء World Bankالبن دولي للإن ك ال ابقا بالبن سمى س ان ی ذي ك ً وال
  .عمیروالت

  .I.D.Aمؤسسة الإنماء الدولیة  .٢
  .I.F.Cشركة التمویل الدولیة  .٣
نح قروضا  .٤ ًالمركز الدولي لتسویة المنازعات الاستثماریة وھي مؤسسة لا تم

ات  ل المنازع ي ح ط ف ا تتوس تثمارات وإنم وم باس ا ولا تق سابقة لھ ا لل ًخلاف
  .I.C.S.I.Dالاستثماریة الدولیة 

ي ا دولي ف ك ال دیم إن دور البن كلین، الأول تق ذ ش ویلي یأخ ب التم لجان
ة  ساعدات الفنی دیم الم اني تق دول الأعضاء والث شارات (القروض في أقالیم ال الاست

ى خطوة ...) والخبرات دم عل ك لا یق إلى الدول الأعضاء فیھ، مع ملاحظة أن البن
ادة  ھ الم ا نصت علی ذا م ة المقترضة وھ ر للدول راض إلا كملاذ أخی ن ٣/٤الإق  م

ة ا ة الدولی واق المالی ن الأس رض م دیم الق تم تق دولي، إذ لا ی ك ال شاء البن ة إن تفاقی
رض، وإن  دم للق د لا یكون ھو الطرف المباشر المق ك ق ة، والبن شروط الملائم بال
ى أسلوب  د یلجأ إل تحقق ھذا في حالة القروض الإنمائیة بما لدیھ من أموال، فھو ق

دول آخر وھو تقدیم القروض من خلال أموال ة لل  یحصل علیھا من الأسواق المالی
                          

لد الر.د) ٢(   .١٣، ص٢٠٠٣، )م-بلا(ابع، دار الشروق ّعيسى دياح، موسوعة القانون الدولي، ا
راجــع اتفاقيــة إنــشاء البنــك الــدولي، منــشور علــى الموقــع الرسمــي للبنــك الــدولي والــواردة في سلــسلة معاهــدات الأمــم ) ٣(

  . www.world Bank.comالمتحدة 
  .٣٠١، ص١٩٨٠، مطبعة المعارف، بغداد، ١سعيد عبود السامرائي، القاموس الاقتصادي الحديث، ط) ٤(
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دیم القرض مباشرة ھو  ب تق ًالأعضاء، أو قد یقترضھا، ووسیلتھ الأخرى إلى جان
ة  ى الجھ ین إل ستثمرین دولی راد وم ن أف دم م ا المق ا أو جزئی رض كلی مان الق ًض ً
ذا  ذه الاستثمارات الخاصة، إن ھ ا ھ د تتعرض لھ ي ق المقترضة ضد المخاطر الت

ك وھي التنوع في دمھا البن ي یق وال الت  دور البنك التمویلي یرجع إلى مصادر الأم
 :)١(مما سبق یمكن إجمالھا في أربع مصادر

  .مجموع حصص ومساھمات الدول الأعضاء في البنك وتمثل رأسمال البنك .١
رى  .٢ ة أخ ات تمویلی ع جھ ك م ا البن وم بھ ي یق شترك الت ل الم ة التموی سیاس

ة ا ة المالی ة كالمنظمات الدولی ك التنمی ة وبن ك الأمریكي للتنمی ل البن لأخرى مث
  .الآسیویة

 .التمویل الخاص المقدم من البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة الخاصة .٣
ع  .٤ ة م ما تقدمھ الحكومات المقترضة من أموال ودفعات عن قیمة قروض مبرم

 .البنك الدولي
ا ا نص علیھ ي ت ام الت ن المھ د م ولى العدی ة تت ذه المجموع ات إن ھ لاتفاقی

ا  دولي وم ك ال و البن سم الأول وھ و دور الق ة ھ ذه الدراس م ھ ا یھ ا، وم شئة لھ المن
سم  دولي تنق ك ال دمھا البن ي یق یقدمھ من قروض، ویمكن اعتبار أنواع القروض الت

  :)٢(إلى أربع صور
  Program Lendingقروض البرامج : ًأولا

ن قطا اع م ل قط ائي أو لتموی امج إنم ل برن دم لتموی ة أو وتق ات الدول ع
دم  طراري إذ تق ا الاض روض بطابعھ ذه الق ز ھ تیراد، وتتمی ات الاس ل عملی لتموی

  .ًبسبب حدوث أزمة اقتصادیة أو كارثة طبیعیة، وعادة ما تكون بدون شروط
   Project Lendingقروض المشروعات : ًثانیا

اء، أو  ة كقطاع الكھرب ى التحتی ل مشروعات البن دم لتموی وھذه قروض تق
ذا الر ة، ول ذه النوعی دولي نحو ھ ك ال ًي أو النقل وعادة ما توجھ أغلب قروض البن

د  ال المعتم اح تتجاوز رأس الم من بین الشروط التي یشترطھا البنك أن تتحقق أرب
ذه  ي ھ ك ف ھ البن ذي یبتغی ي ال رض الربح ر الغ ا یظھ ة، مم سبة معین شروع بن للم

  .النوعیة من القروض
  كليقروض التكییف الھی: ًثالثا

                          

 .١٦٨راجع موسى سعيد مطر، المالية الدولية، مصدر سابق، ص) ١(
، دار صـــفاء للنـــشر والتوزيـــع، عمــــان، ١راجـــع في تفـــصيل ذلـــك موســـى ســـعيد مطـــر وآخــــرون، الماليـــة الدوليـــة، ط) ١(

 .١٦٨، ص٢٠٠٣
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ة  ن خلال اشتراط إعادة ھیكل وھذه قروض ذات طبیعة تدخلیة واضحة م
دة والتحول  سیاسة الاقتصادیة المعتم ة المقترضة وإعادة النظر بال صاد للدول الاقت
ھ  ة فتوج دفوعات الدول زان م ي می ل ف دوث خل د ح ك عن ق ذل رى ویتحق ى أخ إل

ذ القروض لتسویة ھذا الخلل، وعادة ھذه القروض إلى جانب الص یغة التمویلیة تأخ
  .أشكال المساعدات الفنیة وتقدیم الآراء الاستشاریة

  قروض التكییف القطاعي: ًرابعا
سار  ر م ى تغیی ھ إل ا توج سابقة، سوى أنھ صورة ال ف عن ال وھي لا تختل
ة  م إدارة وھیكلی ي نظ ر ف ول والتغیی ات التح ل عملی لال تموی ن خ ین م اع مع قط

  .. .صناعة، المصارف الخالقطاع كما في قطاع الزراعة، ال
ك  دولي یظھر أن البن ك ال دمھا البن ي یق إن ھذا التناول لصور القروض الت
ة  ي ممارس ة ف ة للدول سیادة الإقلیمی دأ ال الات مب دة ح ي ع اوز ف د تج دولي ق ال
نمط  ر ال ة تغیی صادیة ومحاول شؤون الاقت ي ال دخل ف لال الت ن خ صاصاتھا م اخت

ي  سائد ف اعي ال صادي والاجتم اك أن الاقت ذكر ھن د ی ا ق رغم مم ى ال ة، وعل الدول
شأ ) الدولة(والمقترض ) البنك الدولي(القرض ھو عقد واتفاق بین المقرض  ا ین وم

ع  لیمة، إلا أن واق ة س ة قانونی ا لھیكلی ة وفق ات متبادل وق والتزام ن حق ك م ن ذل ًع
ن الناحی ق الخرق م ة دون تحق ة الداخلی ي شؤون الدول ة الأمر یقرر تدخل البنك ف

  .القانونیة
إن تناول النظام القانوني للبنك الدولي من حیث مؤسساتھ وأجھزتھ، یظھر 
ك،  دھا البن ي یعق ات القرض الت ي صیاغة اتفاق سیاسیة ف ة وال أثیرات المالی دور الت

ھ أحد –فعند الرجوع إلى نظام التصویت الذي یعتمده البنك  ن كون رغم م  وعلى ال
ة  ات الدولی ف –المنظم ده یختل ي  نج ضویة ف رى، فالع ة أخ ة دولی ن أي منظم ع

ة  ساویا لكاف ا مت د حق ھ لا یع ي التصویت، إلا أن ة العضو الحق ف نح للدول ك تم ًالبن ً
دا  ي صوت واحد، ع الأعضاء ففي كل المنظمات الدولیة لكل دولة عضو الحق ف
ساھمة كل  ًالبنك الدولي فعدد الأصوات التي یكون للعضو یتحدد بناء على مقدار م

ا )١(ة عضو في رأسمال البنكدول ع بھ ، وھذا یظھر قوة التصویت الكبرى التي تتمت
ھ  ك واتجاھات ات البن ي سیاس أثیر ف ن الت ا م ي تمكنھ رى الت صناعیة الكب ة ال الدول

  .الإقراضیة المتعلقة بقبول أو رفض الإقراض
  :الطبیعة القانونیة لعقد القرض الخارجي: ًثانیا

                          
) ٢٥٠(كـل دولـة عـضو نصت على ذلك المادة الخامسة من الاتفاقية المنشئة للبنك، والتي أقرت علـى أن الأسـاس ل) ١(

ا الدولة في رأسمال البنك١٠٠صوت يضاف إليها صوت واحد عن كل    . مائة ألف دولار أمريكي تساهم 
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ر إن تناول الطبیعة القانونیة  ر الكثی ق لا یثی شكل مطل ام ب د القرض الع لعق
انون  ود الق من الإشكالات، ففي إطار القرض العام الداخلي، نكون أمام عقد من عق
ى  و عل ازات تعل سلطات وامتی ع ب ي تتمت ھ، وھ ا فی ة طرف ون الدول ذي تك ام ال ًالع
ود  ي إطار العق ة ف ر مألوف ة تضمین شروط غی ب احتمالی الطرف الآخر، إلى جان

ة القرض أو ال ع قیم متساویة فیھا المراكز القانونیة لأطراف العقد، من ذلك عدم دف
فوائده السنویة دون ما یوجد لدى الطرف الآخر من إمكانیة قانونیة لمقاضاة الدولة 

ار –عند نكولھا عن تنفیذ شروط عقد القرض  ن آث ك م ر ذل د یثی  على الرغم مما ق
الم راد ب دى الأف ة ل ضعف الثق لبیة وی ة س الي للدول صائص -ركز الم ذه الخ ، إن ھ

انون الإداري،  ود الق ام عق ھ أحك سري علی دا ت داخلي عق ًتجعل عقد القرض العام ال
ة    ع الطرف الآخر – الإدارة –التي تتمتع فیھ الدول ساوى م انوني لا یت  بمركز ق

لا– الحكومي –أما في إطار القرض العام . المبرم لعقد القرض العام   الخارجي، ف
ا تقترض باسم –تظھر الخصائص السابقة، إذ أن الدولة وھي تقترض   رغم كونھ

اكم  م الح یس باس ة ول رف –الدول ع الط ساوى م انوني یت ز ق ع بمرك ا لا تتمت  فإنھ
ارس  ًالمقترض، ابتداء لأن الدولة لا تكون في الإطار الإقلیمي والجغرافي الذي تم

د)١(فیھ سیادتھا الوطنیة ا تؤك دة  على الرغم مم م المتح رارات الأم ي سبق –ه ق  الت
سیادتھا، إلا أن –تناولھا  دم المساس ب ى ع ة المقترضة عل  إلى جانب حرص الدول

ة ذات  ز الدول ي مرك اء ف دم البق ة لع ة عرض ة المقترض ل الدول ر یجع ع الأم واق
ي  ف الھیكل ًالسیادة نتیجة لطبیعة القروض المقدمة من البنك وخاصة قروض التكیی

صادیة والقطاعي و ة الاقت ي أجھزة الدول دولي ف ك ال دخلا مباشرا للبن ل ت ي تمث ًالت ً
ھ  ي تمویل ك ویبن وشكلھا وھیكلھا ونظام عملھا والتحول نحو شكل آخر یقترحھ البن

  .على أساس ھذا التحول والتغییر
ام  رض الع د الق راف عق ة لأط ز القانونی ة المراك ث طبیع ن حی ذا م إن ھ

ع الخارجي أما من حیث الشكل ال ذه القرض الخارجي وخاصة م ذي یأخ ًقانوني ال
ي  د دول ة، أم ھو عق ة دولی ة ومنظم البنك الدولي، فھل ھو اتفاق دولي یقع بین دول

  .ذو طبیعة خاصة تماثل ما یتم إبرامھ من عقود تجاریة؟
د  ة لأطراف العق ة القانونی ي الطبیع إن البحث ف للإجابة عن ھذا السؤال، ف

ى حد كب ّتقرب الأمر إل ة أو مؤسسة ّ ھ جھ ن كون رغم م ى ال دولي عل ك ال ر، فالبن ی
ع  ة تتمت ة دولی ون منظم دو أن تك ا لا تع صادي إلا أنھ ویلي واقت دفھا تم ة ھ تمویلی
ي حالات  بكافة خصائص المنظمات الدولیة الأخرى مع بعض الخصوصیة، كما ف

ا  ار كونھ ن إط رج ع ا لا تخ ساھم، إلا أنھ ال الم أثیر رأس م صویت وت ن –الت  م
                          

 .٦٤٦محمد سامي عبد الحميد وآخرون، القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص.راجع د) ١(
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ا  شئة لھ ة المن ث الاتفاقی رم –حی ي تب صة والت ة المتخص الات الدولی دى الوك  إح
  .)١(اتفاقات ذات طبیعة دولیة وقد تنشأ قواعد دولیة

ي  ا ف م إقرارھ ي ت ھ لائحة القرض الت ا نصت علی ومما یؤكد ھذا الأمر م
د ٠/١-٧ في القسم ١٩٥٦مؤتمر البنك الدولي الذي انعقد عام  ھ عن دت أن ي أك ، الت

ار إ برام البنك لأي اتفاق للقرض مع الدول الأعضاء، فإن الاتفاق سیأخذ في الاعتب
ى  ر إل ھ دون النظ وع إلی تم الرج اس ی انون أس رض كق ة الق واد اتفاقی نصوص وم
ك  ات البن ھ كل اتفاق ًقانون الدولة الداخلي، وتمثل ھذه المادة مبدأ أساسا سارت علی

ة دولي الافتراضیة اللاحق د أد)٢(ال ع ، وق ل م ي التعام دول ف تقرار ال ى اس ذا إل ى ھ
دى  اق ل اتفاقات القروض الدولیة الموقعة مع البنك الدولي على إیداع نسخ من الاتف
شروط  ن ال رطا م ر ش د الأم ل ع ا، ب سجیلھا فیھ دة وت م المتح ة للأم ة العام ًالأمان

ك والدول ین البن رض ب اق الق ذ اتف دء بتنفی ل الب ا قب ب إكمالھ ة الواج ة الإجرائی
  .-ً كما سیتبین لاحقا –المقترضة 

ن  ف م وھنا یجدر الذكر أن الطبیعة القانونیة للاتفاق الذي یعقده البنك یختل
ي  ات القروض الت ة اتفاق ى كاف ق عل ا سبق ینطب ھ القرض فم وم ب دور إلى آخر یق
ا  ا لرعای ك قروض دیم البن ة تق ي حال ا ف ھ، أم ضاء فی دول الأع ى ال ك إل دمھا البن ًیق

ین الدول الأ اق ب ھ اتف عضاء فیھ، أو تقدیم الضمان لھذه القروض فالأمر یختلف لأن
ى  اج إل ھ یحت مؤسسة دولیة وبین أفراد، وھنا لا یخرج الأمر عن اتفاق دولي إلا أن
ة  وثیقة حكومیة تضمن القرض المبرم بین البنك ورعایا الدولة، إذ بدون ھذه الوثیق

ا  زم بموجبھ ي تلت اق دول ام اتف ون أم ین لا نك راد المقترض راف أو الأف ة الأط دول
زام  ة الت نفس درج لي وب رض الأص اق الق ذ اتف رة بتنفی صیة ومباش صفة شخ ب
م  ة للأم ة العام دى الأمان ومي ل ضمان الحك ة ال ودع وثیق لي وت رض الأص المقت

ادة  ا للم اق القرض الأصلي ) ١٠٢(ًالمتحدة طبق ا اتف دة، أم م المتح اق الأم ن میث م
  .)٣(لدولة الضامنة فینشر كملحق لاتفاقیة الضمانبین البنك ورعایا ا

  المبحث الثاني

                          
شخـــــصية الدوليـــــة للبنـــــك الــــــدولي في كمـــــا في الاتفاقيـــــة القائمـــــة بـــــين البنـــــك والاتحـــــاد السويـــــسري للاعـــــتراف بال) ١(

 .، موسوعة القانون الدولي، مصدر سابق١٩٥١/حزيران/٢٩
عبــد الواحــد الفــار، أحكــام التعــاون الــدولي في مجــال التنميــة الاقتــصادية، مــصدر ســابق، .راجــع في تفــصيل ذلــك د) ٢(

 .١٩٩ص
 .من الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي) ٤(قسم ) ٣(نصت على ذلك المادة ) ١(
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  الاشتراط في قروض البنك الدولي
ة المقترضة  ن الدول دولي م للبحث في ماھیة الشروط التي یتطلبھا البنك ال
م  د ت دولي، فق ك ال ي قروض البن شروط ف ا نظام ال وم علیھ ي یق وماھیة الأسس الت

ین ی ى مطلب ث إل ذا المبح سیم ھ اول تق ا، ویتن شروط وأنواعھ ة ال اول الأول ماھی تن
  .الثاني الآثار الناجمة عن تنفیذ الشروط أو الإخلال بتنفیذھا

  المطلب الأول 
  مفهوم الاشتراط 

ي عام  دولي ف ك ال شئة للبن ة المن ي الاتفاقی رد ف ى ١٩٤٤لم ی شیر إل ا ی ، م
د ات القرض، وق رام اتفاق د إب ك عن ھ البن شروط یتطلب  ورد مصطلح وجود نظام لل

ك ) Conditionality(الاشتراط  ؤتمر البن ي م ك ف دون إیراد تعریف رسمي لھ، وذل
ام  ده ع ذي عق دولي ال ي ١٩٨٠ال روض الت سیاسة الق ة ل س العام ع الأس  ووض

ي  شروط الت ى ال ارة إل صطلح للإش ذا الم تخدم ھ د اس ستقبلا، وق ك م یعقدھا البن ًس
ك فكانت یضعھا البنك لأغراض تمویل البرامج التي تم ل ذل ا قب ا القروض، أم ولھ

صادي  اش الاقت ل الإنع ا لأج ددة وإنم شاریع مح ھ لم دولي لا توج ك ال روض البن ق
سا  دا وفرن دولي لھولن ك ال دمھا البن ي ق روض الت ي الق ا ف ة كم ادة التنمی وإع

  .)١(ولوكسمبورغ والدنمارك
ا  بدأ البنك الدولي استخدام سیاسة الشروط وإن لم یورد١٩٨٠ومنذ عام  ھ

ا  ضاء، وإنم دول الأع ع ال ددة م ة أو المتع روض الثنائی ات الق ي اتفاق راحة ف ص
ي عام  ك سواء ف دھا البن ي سمیت ١٩٨٠وردت في الاتفاقیات العامة التي عق ، الت

  ).ھیكلیة التسویة الإقراضیة (Structural adjustment Loansبـ 
شروط، منھا ما یفھم منھ الإشارة إلى مص) ١٣(وقد ورد في الفقرة  طلح ال

ي نص الآت لال ال ن خ تراط م ى الاش ارة إل م الإش د ت ل " "فق ل تموی ك یجع إن البن
ى  ة للمحافظة عل ًالقرض ممكنا للطرف المقترض، حسب ما تقدم الدولة من إمكانی
ي  لوب مرض رر بأس امج المق ل البرن ذ كام بة، وتنفی صادیة مناس ة اقت ق سیاس تحقی

  .)٢("مقررة في البرنامجللبنك، وكل ذلك بالاستجابة للشروط ال

                          
(1) Programatic and Emergency Adjusment Lending, World Bank 

Guiedlines2, September29, 1988. www.World Bank.com   
(2) Review of world Bank Conditionality, Legal Aspects of 

Conditionality in policy – Based Lending. World Bank, June29, 
2005, p03.  
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ي  ك ف ا البن ي یتطلبھ شروط الت ة ال ضمون سیاس ح م نص یوض ذا ال إن ھ
شروط إلا  اتفاقات القروض، وإن لم یورد البنك في أي اتفاق للإقراض مصطلح ال
ي  شروط ف صطلح ال راد م ر لإی م التبری د ت داء، وق ھ ابت س ل ضمن ومؤس ھ م ًأن

ق التأسیس لھیكلیة الإقراض للبنك الدولي بأ ن الغرض من وضع الشروط ھو تحقی
  : ثلاث أمور أساسیة

ة  .١ اد سیاس ى اعتم ة عل ى المحافظ دف إل ھ یھ ھ فإن دم قروض دما یق ك عن إن البن
  .اقتصادیة مناسبة من قبل الطرف المقترض

 .تنفیذ برنامج متكامل بأسلوب مقنع للبنك .٢
اب .٣ ول بالإشراف الرق شروط والقب أداء ال زام الطرف المقترض ب ي ضرورة الت

 .للبنك الدولي على تنفیذ مضامین اتفاق القرض
ي  دولي ف ك ال ھ البن تند إلی ذي اس إن ھذه الأغراض الثلاثة تمثل الأساس ال
ع  ي وض ك ف تند البن د اس دول الأعضاء، وق ع ال ده م روض یعق اق للق رام أي اتف إب

  : الشروط إلى عدة مبادئ رئیسة یمكن تناولھا كما یلي
  :علیھا شروط البنك الدوليالمبادئ التي تقوم : ًأولا

ة  م آلی یة تحك ادئ أساس ة مب دولي ثلاث ك ال روض البن ات ق م اتفاق تحك
رض،  ة الق دیم قیم ك بتق ام البن ق لقی ك للتحق ا البن ي یتطلبھ شروط الت راض وال الإق

  :وھي
  Suitable Conditionمبدأ الملاءمة : ًأولا

ل ال شروط تمث اییر أو ال ن المع ة م ع جمل ذلك، وض صود ب ل أو والمق ھیك
ة  رامج الاقتصادیة أو الإنمائی ل الب راض أو تموی الأساس الذي یقوم علیھ سیاسة إق
سبقة  ة م اد آلی للطرف المقترض، بأسلوب ملائم ومقنع للبنك، وذلك من خلال اعتم
ا  ي یتطلبھ اع الت تمرار الأوض وازي اس شكل ی ة ب دفعات التمویلی دیم ال اس لتق كأس

ة  وال القرض البنك من سیاسة اقتصادیة مقنع ذي لاستثمار أم امج تنفی ك وبرن للبن
دھا  تراطیھ یعتم ة اش ھ أي ھیكلی وم علی سي تق دأ رئی ل مب ذا یمث ك، وھ ھ البن ع ب یقتن
شروط والأوضاع  البنك الدولي فلكي یدخل في أي اتفاق للقرض یجب أن تتوافر ال

رام ا دوى إب ة بج ھ التنفیذی دولي وأجھزت ك ال ة البن ة لقناع ة والمحقق اق الملائم تف
  .)١(القرض مع الدولة المقترضة

  Special Circumstancesمبدأ الظروف الخاصة : ًثانیا
راض  رامج الأق ل ب ى تموی رر للجوء إل دولي كمب ك ال ده البن ھو أمر اعتم
دولي  ك ال ز قروض البن رة، وتتمی الموجھة لبلدان تتحقق فیھا أزمات اقتصادیة كبی

                          
 .عبد الواحد الفار، مصدر سابق، ص.دراجع ) ١(
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رة المعتمدة على مبدأ الظروف الخاصة، في ك ددة بفت ین، ومح د مع ونھا موجھة لبل
د  ى البل ط عل ؤثر فق ة لا ت ة اقتصادیة عام ة أو حال زمنیة محددة، وناتجة عن أزم
دة دول، إن  أثیرات الاقتصادیة لع الموجھ لھ القرض وإنما على نطاق أوسع من الت
ا  أثر نموھ ھذا المبدأ على وفق ھذه العناصر كان بدایة یوجھ القروض نحو دول یت

دیھا الا دفوعات ل زان الم وازن می دم ت سبب ع صادي ب ة (قت ي العمل دید ف ص ش نق
ذه ) الصعبة ي الخروج عن ھ ة ف ة الداخلی وارد العام ة الم ویصاحب ذلك عدم كفای

الات  شمل ح ة لی روف الخاص وم الظ سیر مفھ و تف ور نح ر تط ة، إلا أن الأم الحال
ى خار ة أو حت دول نتیجة لأسباب داخلی ةالأزمات التي تحل بال ي . )١(جی ذا یعن وھ

وارد  ة الم دم كفای ك بع ع البن ي تقن ب القرض الت دى طال وافر الظروف الخاصة ل ت
ي  ك ف د البن د اعتم دأ فق ذا المب وال، ونتیجة لھ المالیة الداخلیة لسداد حاجتھ من الأم
ذات  ك بال شاریع محددة یحددھا البن ة لم دیم القروض الموجھ ة تق ة طریق ھذه الحال

شاریع دون أن یكون بمقدو وال نحو قطاعات أو م ر الطرف المقترض توجیھ الأم
  .أخرى

  Productive purposes Requirementمبدأ الأغراض المنتجة : ًثالثا
ھ  د تقدیم ك عن ده البن ذي یری ي والربحي ال ب النفع دأ الجان ذا المب ل ھ ویمث

رتن وودز  ة ب ل اتفاقی روض، فقب ندوق ١٩٤٤للق دولي وص ك ال شأت البن ي أن  الت
ة أو النق دأ الأغراض التقدیری ى مب وم عل ت تق ة كان ة المقدم د، فإن القروض الدولی

ة  دأ الأغراض المنتجة Speculative purposesالمتوقع ى مب اد عل م الاعتم د ت ، وق
ض دول الأع راض لل دوى الإق ك بج ع البن ي تقن سیاسة الت ھ ال وم علی اس تق اء كأس

ام  شائھ ع ذ إن دولي من ك ال یة للبن یم ١٩٤٤الإقراض دأ لتنظ ذا المب ق ھ م یطب ، ول
اد  ا للاعتم استثمار أموال البنك الموجھة للتمویل أو لإقراض مشاریع محددة، وإنم

ة  من خان ع ض ي تق دول الت ة لل روض الموجھ ة الق ي حال ھ ف روف "علی الظ
 .)٢("الخاصة

وافر الأغراض المنتجة ولذا أصبح ا ًلأمر ملزما على البنك وأجھزتھ في ت
ي  رامج الاقتصادیة الت ل الب ي سیاسة تموی ى ف ات وحت عند تقدیم القروض والتأمین
امج  ذ برن دد أو لتنفی شروع مح ل م ل تموی ضاء لأج دول الأع ع ال ك م دھا البن یعق

  .إنمائي

                          
(1) Ibrahim F.I. Shihata, the world bank in a changing world, vol.1., 

Martinus Nijhoff publishers, 1991, p.59.  
(2) Andress F. Lowenfeld, International economic Law, Oxford 

University press, 2003, pp:501-502.  
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ك  وم البن ا، یق ة وللوصول إلى الأغراض المنتجة ومدى تحققھ بدراسة كاف
ة  صادیة والمالی ھ الاقت ن جوانب شروعات م ل الم دم لتموی رض المق ب الق جوان
ذي  ع اشتراط أن یكون المشروع ال ك، م راء البن والتنظیمیة والإداریة بواسطة خب
ع  صادیة، م ة الاقت ق التنمی ي تحقی ة ف ة المقترض ات الدول ن أولوی ك م ھ البن یمول

  .لتنظیمیة لتنفیذ المشروعضرورة أن تتوافر الإمكانات الفنیة وا
ا  وافر فیھ ي لا تت رة الت دول الفقی ي ال ح ف شكل واض دأ ب ذا المب ر ھ ویظھ
ام  ذه المھ ؤدون ھ راء ی ب خب ي جل ك دور ف ون للبن الإمكانات الفنیة والتنظیمیة فیك

ة ذ المشروع الأولی ي مراحل تنفی ب )١(ًوخاصة ف ك بجل راح البن ول اقت م قب إذا ت ، ف
ي الخبراء من الدولة ال نھم ف تفادة م راء والاس ى إیجاد الخب ك إل د البن مقترضة، یعم

ة  ة محقق ى التحتی شاریع البن د م ًتنفیذ البرنامج الخاص بتمویل المشروع، وعادة تع
شروعات  ة وم ة والزراع لات والطاق ل والمواص ة كالنق راض المنتج دأ الأغ لمب

  .)٢(التربیة والتعلیم وتوفیر المیاه ومشروعات التنمیة الریفیة
  :أنواع شروط الإقراض: ًثانیا

روض،  دیم الق ى تق ة عل دولي للموافق ك ال ا البن ي یتطلبھ شروط الت دد ال تتع
دولي أو أي  ك ال ده البن اق للقرض یعق إلى جانب الشروط العامة الواردة في كل اتف

  : ًمؤسسة تمویل دولیة أخرى ویمكن النظر إلى ھذه الشروط وفقا لما یأتي
  Condition Precedent –التمھیدیة  –الشروط الأولیة . ١

ا  ك توافرھ شترط البن ة ی صرفات التنفیذی شروط والت ن ال ة م وھي مجموع
د  وعین، فق ى ن سم إل شروط تنق ذه ال اق القرض، وھ ذ اتف ًابتداء قبل الدخول في تنفی
ھ الإقراضیة بغض النظر  تكون بمثابة معاییر عامة یشترطھا البنك في كافة اتفاقات

رف ة الط ن ماھی ل ع اق تمث اذ الاتف ة لنف روطا خاص ون ش د تك رض، أو ق ً المقت
لا  دولي، وك مجموعة إجراءات تنفیذیة أن توافرت تعد متطابقة مع مقاییس البنك ال
رام  ل إب النوعین إن تحققا یجب أن یتطابقا لیتم اعتبار الشروط التمھیدیة متوافرة قب

  .)٣(اتفاق القرض مع الدولة طالبة الاقتراض
ش ذه ال واء إن ھ روض س ة الق ي كاف دا ف لوبا معتم د أس ة تع ًروط التمھیدی ً

شروط ذات )جھة تمویل دولیة(أكانت التي یمولھا البنك أم أي جھة أخرى  ، فھذه ال
اق  ذ الاتف ي تنفی دخول ف سلیم لل ي ال انوني والإجرائ اء الق وفر الغط ة ت صفة تمھیدی

                          
 .٢٠٠واحد الفار، مصدر سابق، صعبد ال.د) ٢(
، منــشورة ٢٠٠١المبــادئ التوجيهيــة لإدارة الــدين العــام، إعــداد خــبراء صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، آذار، ) ١(

   . www.World Bank.comعلى موقع البنك الدولي الرسمي 
(3) Review of world Bank conditionality, op.cit, p.6.  
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داف وخاصة دة أھ ة ًالقانوني، وھذه النوعیة من الشروط تحقق ع  من طرف الجھ
  :ِالمقرضة

ع   .أ  ب القرض للتوقی ة لطال ة القانونی وافر الأھلی ي ت تأكد الطرف المقرض ف
  .على اتفاق القرض وما ینتج عن ذلك من آثار قانونیة

دولي(تتحقق القناعة لدى الطرف المقترض   .ب  ك ال ة )كالبن ، بوجود الإمكانی
اق ي اتف ا ف ون طرف ي تك رض ك ة الق ة طالب دى الدول ة ل انوني ًاللازم  ق

 .للقرض العام
أ   .ج  د ھی رض ق رف المق رض أن الط دى المق ة ل وفر القناع روریة لت ض

ا  ك طبق ھ، وذل ا لأطراف رض ملزم اق الق ل اتف ي تجع ة الت ة القانونی ًالھیكلی ً
ان  ون بأم ا تك ھ فإنھ ك أموال دم البن إذا ق ة، ف رض الداخلی وانین المقت لق

 .ًومغطاة قانونا من المقترض
ى ھذه الشروط التمھیدیة، فقد توضع ضمن ملحق أما عن كیفیة النص عل

ي  د توضع ف ا، أو ق م الحصول علیھ ي ت ًلاتفاق القرض یتضمن جدولا بالوثائق الت
ي  ورد ف ادة ت فقرة التعریفات الواردة في مقدمة اتفاق القرض، وقد توضع ضمن م

  .)١(متن الاتفاق
ات  ع اتفاق ي جمی ق ف ة تطب شروط عام ذه ال ى عد ھ ك إن ذلك یؤدي إل البن

  :، وتنقسم الشروط التمھیدیة إلى عدة صور)٢(الإقراضیة
ا :ًأولا ي تؤھلھ ة والت ة المقترض انوني للجھ ز الق دة للمرك ة المؤی ائق القانونی  الوث

دیم  ذلك تق صود ب دولي، والمق ك ال ع البن رض م اق للق ي اتف ا ف ون طرف ًلتك
ذكر ة الأخرى كم ائق القانونی ب الوث دھا الوكالة القانونیة، إلى جان اھم یعق ة تف

ة  د أدل ائق تع ذه الوث البنك مع الدولة المقترضة تمثل وثیقة قانونیة مضافة وھ
ھ  ذي یدعی انوني ال ز الق حة المرك ي ص دولي ف ك ال دى البن ة ل وفر القناع ت

  .)٣(الطرف المقترض
ا ول : ًثانی رض، إن الق ة الق ة طالب داخلي للدول انون ال ا للق ة طبق ة القانونی ًالموافق

د بتوافر الأ ذا الأمر ق ھلیة القانونیة لدى شخص طبیعي أم معنوي یعني أن ھ
                          

ورد في برنامج التسهيلات الائتمانية للعراق الذي أصدره الـصندوق الخـاص بتمويـل العـراق الـذي أنـشأه من ذلك ما ) ١(
ا من قبل حكومة العراق للبنك الدولي ًالبنك الدولي، والذي أورد ملحقا يمثل جدولا بالإجراءات الواجب القيام  ً. 

International Reconstruction fund facility for Iraq, World Bank Iraq Trust 
fund, Dec31, 2006, p.28. 

  .، من الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي)١(، الفقرة )١(نصت على ذلك المادة ) ٢(
 .٦٤٦محمد سامي عبد الحميد وآخرون، القانون الدولي العام، مصدر سابق، ص.راجع د) ٣(
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ذلك  تص ب انون المخ د الق ام وقواع ا لأحك وافر طبق دني –ًت انون الم  – الق
اق  رام اتف د إب دما تری ا عن ة لھ ة تابع ة جھ ة أو أی ة الدول وكذلك الأمر في حال

دى الطر ة ل ة القانونی ئن المقرض لوجود الأھلی ي، ولكي یطم ف قرض دول
ة المنصوص  ق الإجراءات القانونی ى وف ك یجب أن یكون عل الثاني، فإن ذل
ى  زم عل ك یل ات ذل رض، ولإثب ة الق ة طالب داخلي للدول انون ال ي الق ا ف علیھ
دیھا  ة القرض ل ة طالب أن الجھ انوني ب دیم تصریح ق ة القرض تق ة طالب الدول

د ا ك بع تم ذل رض وأن ی اق الق ي اتف دخول ف ة لل صلاحیة القانونی صول ال لح
  . )*(على مصادقة السلطة التشریعیة على القرض الخارجي

ا حدود صلاحیات  ًإن كلا الإجرائین السابقین یجب أن یكون واضحا فیھم
ذ  د تنفی لاحیات عن ن ص ده م م تحدی ا ت اوز م ن تتج ا ل رض، وأنھ ة الق ة طالب الجھ

دولي وإحدى الأق ك ال ین البن اق للقرض ب الیم القرض، وذات الأمر عند حدوث اتف
ة  ى الموافق صول عل ب الح ك، إذ یج ي البن ضو ف ة ع ع دول ي تتب دات الت أو الوح

  .ًالتشریعیة استنادا إلى نصوص الدستور الداخلي والقوانین المرعیة بھذا الشأن
ث أن  ن حی داء م حا ابت اق واض ل الاتف شروط تجع ن ال ة م ذه النوعی ًإن ھ ً

ات الأصو ذ الموافق م أخ د أن ت د إلا بع م یعق ن مصادقة القرض ل ان م واء أك لیة س
نح  ي م ذا یعن ة القرض، وھ ة طالب شریعي كسلطة مختصة داخل الدول المجلس الت
دولي، ویصحب  ك ال ع البن اق القرض م رام اتف ى إب الموافقة القانونیة الصریحة عل
انون  ا للق ة طبق الي للدول انوني والم ز الق ین المرك ي تب ائق الت ة الوث ًذلك إصدار كاف

  .الداخلي
ك إن ھذا ة الخاصة للبن ة القانونی ً الشرط یمكن أن نجد أساسا لھ من الطبیع

ة  انوني منظم یف الق ث التوص ن حی دولي م ك ال ن أن البن رغم م ى ال دولي، فعل ال
یم  ي تنظ سود ف ي ی رى الت ة الأخ ات الدولی اقي المنظم شبھ ب ھ لا ی ة، إلا أن دولی

دو انون ال ة الق وم علوی و علاقتھا مع الدول الأعضاء فیھا مفھ داخلي، فھ ى ال لي عل
ا  مؤسسة تمویلیة تقدم الأموال لأغراض الإقراض أو تقدیم الضمانات للقروض مم
ة  ة القرض حمای ة طالب انون الدول ا لق ًیلزم الحصول على الموافقات الأصولیة طبق ً
ة  دم إمكانی ة بع ة المقترض زام الجھ ب إل ى جان داء، إل رض ابت وال الق مانا لأم ًوض ً

  .)١(قرضالنكول عن اتفاق ال

                          
 ٢٠٠٤ الحكومـة الأوكرانيـة مـع البنـك الـدولي عـام كما حصل عندما رفض البرلمان الأوكراني القرض الـذي قامـت بـه(*) 

 .مما اضطر البنك إلى عدم الاستمرار في إبرام اتفاق القرض
(1) Dr.vindo K.Agrwal, Negotiation of specific clauses of loan 

Agreements, Geneve, 2000, p.14. 
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ا حة : ًثالث د ص التوقیع، لتأیی التفویض ب ة ب ائق الخاص رض الوث دم المقت یجب أن یق
ع  ة، وبواق ًالتوقیع الذي یمنح للشخص الذي سیوقع الاتفاق نیابة عن الحكوم

  .)١(نسخ أصلیة یحصل كلا الطرفین على نسخ منھا
ا ة ال: ًرابع شكلیة القانونی زام بال ة الالت ة المقترض ى الدول ب عل ا یج نص علیھ ي ی ت

ذه  قانونھا الداخلي كضمان وتأكید للالتزام من قبل الدولة طالبة القرض، وھ
ا  ا م ًالشكلیة تختلف من دولة إلى اخرى طبقا لاختلاف النظم القانونیة، فمنھ
ذارات،  ة، الإن صریحات الملزم دار الت ائق، أو إص سجیل للوث ب الت یتطل

  .الخ. لدولي خطابات النوایا، وثائق العضویة في البنك ا
وفر  ت ت انوني بح ابع ق ة ذات ط شروط التمھیدی أن ال ر ب بق یظھ ا س إن م
ا  ب كونھ ى جان دة، إل ي صحة الإجراءات المعتم الضمان القانوني لكلا الطرفین ف
اق  ذ الاتف ل تنفی ة قب ة الإجراءات المتبع ي صحة كاف دلیل یستند إلیھ البنك الدولي ف

ة في أنھا قد قامت على أساس قانوني أخ داخلي للدول انوني ال ار النظام الق ذ بالاعتب
ذي  انوني ال اس الق إن الأس رض ف اق الق ود اتف ذ بن ة تنفی ي مرحل ا ف ة، أم المقترض
ة  داخلي للدول انون ال ى الق وع إل رض دون الرج اق الق ي اتف ا ورد ف و م ق ھ یطب
ل  المقترضة، وھنا تظھر خصوصیة اتفاقات القرض الخارجي مع مؤسسات التموی

دولي  ا ال ر، مم ضھا الآخ ن بع ا ع ة فیھ تراطات القانونی م الاش ف نظ ي لا تختل الت
ین أطراف  تنفذ ب اق القرض س ذ اتف ات الناشئة عن تنفی یعني أن الحقوق والالتزام
ا  ن تخضع أو یحكمھ اق القرض ول ي اتف ًالاتفاق وفقا للنصوص القانونیة الواردة ف

  .)٢(القانون الداخلي للدولة المقترضة
  لخاصة بتنفیذ القرضالشروط ا. ٢

دراء  س الم صادقة مجل د م ا بع ام بھ ك القی ب البن ي یطل شروط الت ي ال وھ
شترط  اذ، وی ة النف ھ مرحل رض ودخول اق الق ى اتف دولي عل ك ال ي البن ذیین ف التنفی
رضْ  وال الق دفعات لأم ر ال لاق أو تحری یة لإط روط أساس ة ش ق ثلاث ك تحق البن

"Specific Trench release conditions " كل ى ش دم عل رض المق ة الق ي حال ف
ة  شروط الاتفاقی ذه ال ى ھ د نصت عل دة، وق أقساط، أو عند تقدیم القرض دفعة واح

  :المنشئة للبنك الدولي
وال   .أ  ة استثماره لأم اقتناع البنك بأن البرنامج الذي قدمھ المقترض في كیفی

  .القرض والمشاریع والبرامج الممولة یتفق والمعاییر التي یضعھا البنك
                                                               

   . org.unitar.wwwمنشور على الموقع   
(1) AGrwal, op.cit, p.17.  

 .، مصدر سابق١٩٥٦ من لائحة الإقراض التي أقرها البنك الدولي عام ١/-٧نصت على ذلك المادة ) ٣(
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سیاسة اقتصادیة مناسبة   .ب  ة ل ة عمل أو بنی یتوفر لدى الطرف المقترض آلی
  .ومقنعة لمعاییر البنك الدولي

شطة   .ج  ى الأن ائم عل ل الإداري الق لوب العم رض أس ذ المقت ب أن یتخ یج
 .المؤسساتیة

ا  م أنھ ة رغ دفعات المالی إطلاق ال ة ب شروط الخاص ن ال ة م ذه النوعی إن ھ
اق تقوم على الأسس الثلاث الساب ي أي اتف ث التفاصیل ف ن حی ف م ا تختل قة إلا أنھ

ة  للقرض یعقده البنك، وقد تنوعت صور ھذه الشروط من حیث التفاصیل الإجرائی
دخلا  ب ت ي الغال ل ف ى الطرف المقترض، وتمث ًوالتي تمثل عقبة كبیرة وعبء عل

  .)١(في الشؤون السیادیة للدولة المقترضة
  

  الشروط الخاصة بالنقد. ٣
دة، وبواسطة حساب مركزي محدد وعادة لا یتم  ة واح ًدفع القرض بعمل

ة  سائل القابل ن الم ذا م دة فھ ة واح ون بعمل د تك لات وق دة عم دفعات بع ون ال تك
ا ولأسباب  ا المقترض وأحیان د یحدد نوعیتھ دولي، وق ك ال ع البن ا م ًللتفاوض علیھ

  .)٢(قرضیراھا البنك معقولة یحدد بموجبھا العملة التي تدفع بھا قیمة ال
وم  ا لمفھ ك طبق ازة البن ت حی ى تح رض تبق وال الق ي أن أم ذا یعن ًوھ
اقي  ًاستمراریة التزام الطرف المقترض بتنفیذ شروط البنك ضمانا للحصول على ب

                          
عـودة تـدفق الائتمــان . ١: مـن ذلـك شـروط القـرض المقــدم مـن صـندوق النقـد لتركيــا الـذي تـضمن سـبع شــروط هـي) ١(

ـــات الحكوميـــة، شـــفافي. ٢إلى القطـــاع العقـــاري،  ـــر للعملي ـــة، . ٣ة أكث ـــة مؤســـسات الدول التوســـع في .٤إعـــادة هيكل
تخفــيض التــضخم، وقــد . ٧إجــراءات التكيــف المــالي، . ٦تــشجيع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، . ٥الخصخــصة، 

 ١٩٩٩عـام بلغ متوسط الشروط التفصيلية الخاصة بتنفيذ القروض التي فرضها البنـك الـدولي وصـندوق النقـد الـدولي 
ـــة ) ١٣(علـــى  ـــة أفريقي ـــدول في تحـــسين " ١١٤"دول ـــنجح هـــذه ال ـــة، وقـــد ثبـــت مـــن المـــستحيل أن ت ًشـــرطا لكـــل دول

ـــك راجـــع ـــة متطلبـــات هـــذا العـــدد مـــن الـــشروط في ذات الوقـــت، في تفـــصيل ذل الكـــسندر : المـــستوى المعيـــشي وتلبي
ـــدائل بـــرامج الإقـــر–ســـوليفان، شـــروط الإقـــراض الـــدولي .شـــولنيكوف وجـــون د ـــدولي  ب ـــصندوق النقـــد ال اض الحاليـــة ل

ــــــع  ــــــشر علــــــى موق والبنــــــك الــــــدولي، مركــــــز المــــــشروعات الدوليــــــة الخاصــــــة، غرفــــــة التجــــــارة الأمريكيــــــة، واشــــــنطن، ن
org.cipe.www.   

مـــن الاتفاقيـــة ) ٢(لمـــادة مـــن الاتفاقيـــة المنـــشئة للبنـــك الـــدولي، وأوردت ا) ١(، الفقـــرة )٤(نــصت علـــى ذلـــك المـــادة ) ١(
ًالموقعـة بـين الأردن والمؤسـسة الدوليـة للتمويـل لإقــراض الأردن مبلغـا مختلـف العمـلات مـساويا لمليـون دولار، الاتفاقيــة  ً

اتفاقية القرض بين المملكة الأردنية ومؤسسة التنمية الدوليـة التابعـة للبنـك الـدولي لتمويـل جـزء مـن النفقـات ) ٨(رقم 
  .، ديوان التشريع والرأي، عمان، الأردن١٩٧٥وع البوتاس، الأجنبية لمشر
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ة  ام الدول ة قی دم إمكانی شترط ع دولي ی ك ال ة أن البن ع ملاحظ رض، م وال الق أم
ي أراضي دو ي المقترضة بسحب أي مبلغ من أموال القرض ف ست عضوا ف ة لی ًل

ك  اص –البن عھا الخ سبب وض سرا ب دا سوی ة – ماع ة المقترض یس للدول  ول
ست  ة لی دة لدول دولي وعائ ك ال وال البن ن أم ا م دفع قیمتھ ضائع ت ى ب الحصول عل
ر عضو  ًعضوا في البنك، أو للتزود بخدمات واستشارات وخبرات عائدة لدولة غی

دولي ك ال ي البن حة فیھ)١(ف روط واض ذه ش سیطرة ، وھ ي ال صارمة ف سیاسة ال ا ال
  .على أموال القرض وكیفیة التصرف فیھ واستثماره

  الشروط الخاصة بالفائدة. ٤
ى  ررة عل دة المق ع الفائ ة المقترضة دف ى الدول من ذلك المدة التي یجب عل
د بصورة نصف سنویة  ع الفوائ قیمة القرض، فبعض الجھات المقرضة تفضل دف

دة بصورة كل ستة أشھر، وفي ھذه الحا ساط الفائ ع أق لة یتم الإشارة إلى تواریخ دف
ذه  ي ھ ار فف رض الخی ان للطرف المقت اق، وإذا ك واد الاتف ي م حة ف محددة وواض

ادة  صت الم د ن نویا، وق ا س ضل دفعھ ن الأف ون م ة یك رة ) ٢(ًالحال ن ) ٦(الفق م
ع الاتفاقیة الخاصة بالسیاسة الإقراضیة للبنك الدولي على أن یكون دفع الفا دة بواق ئ

شھر الحادي  قسطین نصف سنوي، في الأول من الشھر الخامس وفي الأول من ال
  .عشر من كل سنة

اریخ  ى ت سط للمقترض وحت سدید أول ق اریخ ت ن ت دة م ساب الفائ تم احت وی
ى  وم عل ًتسدید دفعات القرض للجھة المقترضة واستلامھا فعلا، وحساب ذلك قد یق

ا، وعادة ٣٦٥ًما وفي اتفاقات أخرى بواقع  یو٣٦٠قاعدة أن السنة تتكون من  ً یوم ً
  .)٢(یتم التفاوض حول ھذه المادة في مفاوضات القرض التمھیدیة

  المطلب الثاني
  الآثار القانونية للاشتراط في قروض البنك الدولي

ة  ي آلی شروط، ھ ن ال ة م ضمنة جمل ھ مت دولي لقروض ك ال دیم البن إن تق
دف  ة تھ ة تمویلی ك كجھ دھا البن سبة اعتم ة بالن ة ناجح ا بطریق تثمار أموالھ ى اس إل

ة  ن توضیح طبیع د م ھ لاب للبنك، ولاستكمال عملیة الاشتراط لدى البنك الدولي فإن
رف  ع الط رض م ة الق ى اتفاقی ك عل صادقة البن د م ك بع ھ البن ذي یمارس دور ال ال
ى  ع عل ي تق ات الت ة الالتزام ب ماھی ى جان ذ، إل ز التنفی اق حی ول الاتف دین ودخ الم

  .المقترض أثناء تنفیذ الاتفاق والآثار الناجمة عن إخلالھ بھذا الإنفاق
                          

 .من الاتفاقية المنشئة للبنك الدولي) ١(الفقرة ) ٥(نصت على ذلك المادة ) ٢(
(2) Agrwal, op.cit, p.17.  
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  :الدور الرقابي للبنك الدولي في مرحلة تنفیذ إنفاق القرض: ًأولا
ارزا  ًبعد دخول اتفاقیة القرض حیز التنفیذ، فإن دور البنك الرقابي یكون ب

وا ى أم سیطرة عل ي ال ن ف ة تكم ر، وأول مظاھر الرقاب ي إلى حد كبی ل القرض الت
ي  ك الحق ف دى الطرف المقترض، وللبن وم ل ي حساب معل ى ف ابقا تبق ًكما تبین س
امج  ذ برن ن تنفی رض م ھ المقت ذي یحقق ور ال ا للتط ا طبق دفعات أو إیقافھ ر ال ًتحری
ى  ھ خطاب إل ة المقترضة بتوجی ًالاقراض المتفق علیھ مع البنك، وعادة تقوم الدول

ي البنك یوضح الخطوات التي تم  شاریع الت امج ألإقراضي والم اتخاذھا لتنفیذ البرن
ة  اب سیاس ـ خط اب ب ذا الخط سمى ھ ا وی از فیھ ل الإنج ا ومراح ل علیھ م العم ت

ي Letter of development policyالتطویر  ذیین ف دراء التنفی س الم ى مجل  ویقدم إل
ن  ریح م لان ص ھ إع ین كون ضمان للمقرض دم ال ا یق ل خطاب دولي، ویمث ك ال ًالبن

ات ا ك دفع دم البن ذا الأساس یق ى ھ امج وعل ذ البرن ا بتنفی ة المقترضة بالتزامھ لدول
  .)١(القرض

شؤون الاقتصادیة  ویبرز في ھذا الإطار الدور ألتدخلي للبنك الدولي في ال
ك  شئة للبن ة المن د أن الاتفاقی ار نج ذا الإط ي ھ ة، وف ة المقترض سیاسیة للدول وال

إقراض الدولي أوردت قیدین أساسیین یجب  ھ ب د قیام ا عن ك عدم تجاوزھ على البن
  .الدول الأعضاء في البنك

  : القید الأول
ادة  دولي) ٤(أوردتھ الم ك ال ة البن ن اتفاقی دخل  م دم الت ك بع زم البن ي تل الت

ي  ؤثرات ف سیاسیة كم ارات ال ال الاعتب دم إدخ سیاسیة وع رض ال ؤون المقت ي ش ف
الي  ى الت صت عل ك إذ ن رارات البن ك و"ق ي إن البن دخلوا ف ن یت وف ل ھ س موظفی

ي  یة ف ارات سیاس أثر باعتب ة للت وا عرض ن یكون ضو ول سیاسیة لأي ع شؤون ال ال
ي  ضو ف ا ع ارات یتبناھ أثر باعتب ة للت ضو أو عرض اه أي ع ك تج رارات البن ق

  .)٢("البنك
  :القید الثاني

ي ضمان أن توجھ  ك ف دولي، أجھزة البن ك ال شئة للبن ة المن ألزمت الاتفاقی
وال ال ارات أم یس لاعتب راض ول سیاسة الإق اس ل صادیة كأس داف اقت رض لأھ ق

ن  د م ك التأك یح للبن ات تت لال اتخاذ ترتیب ن خ ك م صادیة، وذل ر اقت سیاسیة أو غی
  .)٣(وجھة استخدام حصیلة القرض

                          
(1) Review of world Bank conditionality, op.cit, p.11.  

 . المنشئة١٩٨٩وفق تعديل . ئة للبنك الدولي من الاتفاقية المنش١٠/ الفقرة٤/انظر المادة) ٢(
  . من اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المصدر السابق٥/ الفقرة٣/نصت على ذلك المادة) ٣(
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دھا  ي عق ؤتمرات الت ي الم ًورغم ھذه القیود إلا أن البنك الدولي وخاصة ف
ام  ده ع ذي عق ا ال ا )١(١٩٩٢ومنھ ة  وم ھ سیاس صبت علی ذي ان ول ال دھا والتح بع

ذه  ة القرض وخاصة أن ھ ة طالب سیاسي للدول ف ال ًالإقراض، أخذ بالاعتبار الموق
ك  ده البن اق للقرض یعق ى أي اتف ل المصادقة عل التأثیرات السیاسیة تأخذ دورھا قب
رض  ة الق ة طالب اه الدول ذي تتبن سیاسي ال ف ال ب أن الموق ى جان دولي، إل ال

اع  رفض، والأوض ة أو ال ك بالموافق رارات البن ي ق ؤثر ف ة ت سیاسیة العام ال
ك  ي البن ة تعط صادیة والاجتماعی ل الاقت ب العوام ى جان سیاسیة إل اع ال فالأوض

  .صورة واضحة لمدى ملاءمة شروطھ التي یتطلبھا لظروف الدولة طالبة القرض
  :التزامات المقترض أثناء تنفیذ القرض: ًثانیا

ة ة المقترض ك إن الدول شروط البن تجابة ل د الاس ا عن ف التزاماتھ  لا تتوق
رة  اء فت ستمر أثن ات ت الدولي السابقة على إبرام اتفاقیة القرض، بل أن ھذه الالتزام
ة  دولي بالدرج ك ال ا البن سعى لھ ي ی ھ الت رض لأھداف ق الق ضمان تحقی ذ ل التنفی

  .الرئیسة
ة المق ھ الدول ذي تقدم اع ًفعلاوة على خطاب سیاسة التطویر ال ترضة لإقن

ات ذات  ن الالتزام ة م اك جمل رض، فھن امج الق ذ برن ا بتنفی ین بالتزاماتھ المقرض
  : الطابع التنفیذي تتنوع حسب اتفاقیات القروض الخاصة بالبنك الدولي من ذلك

ة أو  - صرف الجھ ت ت ساطھ تح رض أو أق صیلة الق ع ح رض بوض زام المقت الت
ذي ی شروع ال ذة للم ھ والمنف ة ل دة التابع ك الوح رض البن ن ق ھ م ري تمویل ج

رض  یس للمقت دولي، ول ة –ال رض – الدول وال الق تغلال أم سحب أو اس  ال
  .)٢(لأغراض غیر ما تم الاتفاق علیھ

ذ  - ة للتنفی دة كآلی ة المعتم دیم المخططات والمواصفات الفنی رض بتق زام المقت الت
ال ستغرقھا الأعم ي ت ة الت داول الزمنی ا، والج ي یبرمھ ود الت ائق العق  ووث

  .)٣(التنفیذیة
دیلات أو  - ة تع یلتزم المقترض بالتشاور مع البنك الدولي بصورة دوریة حول أی

زام  ھ الالت ھ، وعلی ري تمویل ذي یج شروع ال ذ الم رامج تنفی ي ب رات ف تغیی
 .)١(بملاحظات البنك التي یقدمھا خبرائھ عند المراجعة مع الجھة المقترضة

                          
(1) Agrwal, op.cit, p.8.  

لــدولي،  فقــرة ب مــن اتفاقيــة القــرض بــين الأردن ومؤســسة التنميــة الدوليــة التابعــة للبنــك ا٣/نــصت علــى ذلــك المــادة) ١(
 .مصدر سابق

 من اتفاقية قرض المشروع التربوي بين المملكة الأردنيـة الهاشميـة والبنـك الـدولي ٦- فقرة ب٣/نصت على ذلك المادة) ٢(
 .، ديوان التشريع والرأي، عمان، الأردن١٩٨٣ لسنة ١٩للإنشاء والتعمير، رقم 
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ق - ي تتعل ات الت ع تزوید البنك بكافة المعلوم ا م دقیق الخاص بھ  بالحسابات والت
ات  تجابة لملاحظ سجلات والاس ذه ال ص ھ دقیق وفح ك بت ي البن سماح لممثل ال

 .ومقترحات البنك
ى  ًإن ھذه الالتزامات تمثل أنموذجا لطبیعة ونوعیة الالتزامات التي تقع عل
ھ  ع ب ذي یتمت انوني ال ز الق ح المرك رض، لتوض ذ الق اء تنفی ة أثن ة المقترض الدول

رض ال دین –طرف المقت و الم ل – وھ ھ یمث ة، إلا أن وان الدول ت عن ان تح  وإن ك
ر  شكل كبی ھ ب ر فی دولي لا تظھ انون ال خاص الق ن أش ین شخصین م ا ب ا دولی ًاتفاق ً

  .التساوي في المراكز القانونیة لطرفي الاتفاق
  :الآثار الناجمة عن الإخلال بتنفیذ اتفاق القرض: ًثالثا

ة عند مناقشة ھذا المفھو ة القانونی ي الطبیع ن ف شكلة تكم م، نجد أن ھناك م
ساؤل  ذا الت ة عن ھ ًللعلاقة بین البنك الدولي والدولة المقترضة، خاصة وأن الإجاب

ة المقترضة  اق، فالدول ة الاتف ل لمخالف  –تؤدي إلى الانتقال إلى فكرة الجزاء المقاب
یادة  احبة س ة–ص و منظم دولي ھ ك ال دولي والبن ستوى ال ى الم ة  عل  دولی

ى أن  ب عل رأي الغال إن ال ة ف ن اختلاف الآراء الفقھی رغم م ى ال متخصصة، وعل
ن  صین م ین شخ ة ب ا علاق دولي لأنھ انون ال و الق ة ھ ذه العلاق اكم لھ انون الح الق
انون  د الق ا ھو قواع ا یحكمھ إن م ر تفصیلیا ف ًأشخاص القانون الدولي، وبشكل أكث

د الدولي الاقتصادي المكتوبة منھا والعرف ل أح د تمث ذه القواع ار أن ھ یة، على اعتب
ة  ات الدولی ي الاتفاقی ت ف المصادر التي تؤسس للقاعدة القانونیة الدولیة، سواء أكان

صة  ة المتخص ة الدولی شئة للمنظم دولي(المن ك ال ة )كالبن د العرفی ي القواع ، أم ف
م حد ة، ورغ صادیة الدولی ات الاقت ي العلاق ة ف راف المتبع ن الأع ستمدة م ة الم اث

ات  لال الاتفاقی ن خ وافرة م ھ مت ات لتطبیق صادي، إلا أن الآلی دولي الاقت انون ال الق
الدولیة المنظمة لھ والتي تعد اتفاقات دولیة شارعة تؤسس لقواعد دولیة ذات طابع 

ة لقواعده وخاصة  ذة للمخالف ات المنف ام -ًاقتصادي، إلى جانب وجود الجھ د قی  عن
د  ة عن سؤولیة الدولی ة الم ع حال صادیة م ات الاقت شروط الاتفاق ة ل ة الدول مخالف

ة  ا –المنظمات الدولی ن إیجادھ ي یمك ة المتخصصة والت ن خلال المحاكم الدولی  م
  .)٢(على غرار محكمة العدل الدولیة

                                                               

 .٢٠٠٦عة عام راجع في تفصيل ذلك وثيقة العهد الدولي مع العراق، الموق) ٣(
أكرم حسين الدهون، جهـود المنظمـات والمـؤتمرات الدوليـة في وضـع قـانون دولي اقتـصادي، .في تفصيل ذلك راجع د) ١(

لد السابع، العدد الأول والثاني، جامعة بغداد،   .١٦٢-١٥٨، ص١٩٨٨مجلة العلوم القانونية، ا
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ات  ا الاتفاق وعلى الرغم من القول بسیادة الدولة، إلا أن ھذه السیادة تحكمھ
ة  زم الدول ي تل ة الت سھا –الدولی ا  أ– بنف ب التزام ا یوج ات، مم ذه الالتزام ًداء ھ

ًقانونیا وأخلاقیا تجاه الدولة في تنفیذ التزاماتھا ً.  
ام  صادرة ع ھ ال ة ل دولي والمعدل ك ال شئة للبن ة المن ة الاتفاقی د مراجع وعن

ا ١٩٨٩ ً، لا نجد نصوصا صریحة في فرض الجزاءات القانونیة تجاه الدولة، وإنم
ك ترد النصوص تحت عنوان حقوق ال ة البن ى أحقی نص عل بنك وضماناتھ، والتي ت

ن  ة م ة الواقع في إلغاء أو إیقاف دفع القرض أو تعلیق دفع القرض كنتیجة للمخالف
ن  ة م ادة الثالث ى الم د الرجوع إل الدولة المقترضة في الاستجابة لشروط البنك، فعن

ة راد مجموع د إی ة نج رة الرابع ي الفق ھ ف د أن ذكر نج سابقة ال ة ال راءات الاتفاقی  إج
یقوم بھا البنك لضمان الحصول على أموالھ دون أن تأخذ طابع الجزاء الصریح، 
دول  دى إحدى ال شاكل ل د حدوث م ك عن ففي البند الرابع ینص على إجراءات البن

ر )  میزان المدفوعات–أزمة في النقد الأجنبي (الأعضاء في البنك  ا غی مما یجعلھ
دت عل ة قرض تعاق داد قیم ا أن قادرة على س دة، فلھ ق الأصول المعتم ى وف ھ عل ی

دیر  ي تق ك ف تطلب من البنك تخفیف الشروط المفروضة علیھا، والأمر متروك للبن
ف  أن التخفی ع ب ة إذا اقتن دمھا خاص ن ع ة م شروط المفروض ف ال ة تخفی ًإمكانی
د  ھ أن یعم ك فل شطة البن ات وأن ة العضو ومصلحة عملی سیكون في مصلحة الدول

  :إلى
ھ أن التخفیف من - دة واستھلاك القرض، فل ً شروط القرض وخاصة شرطي الم

دار  ث المق یطیل مدة القرض، ولھ أن یعدل في شروط استھلاك القرض من حی
  .)١ً(والكیفیة، ولھ أن یتخذ الأمرین معا

دم  ى ع ة إل ة اقتصادیة أدت بالدول ل حدوث أزم سابقة تمث إن ھذه الحالة ال
ة ا شروط بالكیفی ى نتیجة أن القدرة على أداء ال ؤدي إل ذا ی اق، وھ ا الاتف ي تطلبھ لت

ا  صت علیھ الات ن ي ح رض إلا ف ات الق ف دفع ن یوق الات ل ذه الح ي ھ ك ف البن
 )٢(اتفاقیات الإقراض للبنك من ذلك

ي  - ة ف رات الحادث دیلات أو التغیی ول التع ك ح ع البن شاور م دم الت ي ع شل ف الف
ات ا د الالتزام ة لأح ي مخالف ك یعن رض، وذل امج الق رف برن ى الط ة عل لواقع

دیلات  التغییرات والتع ك ب لام البن ى إع رض إل ادر المقت م یب إذا ل رض، ف المقت
  :الحاصلة على المشروع فإن البنك یقوم بالإجراءات التالیة

                          
 . الدولي من الاتفاقية المنشئة للبنك٤ الفقرة ٣/انظر المادة) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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دیلات  .١ شاور حول التع ة المقترضة بضرورة الت ى الدول ھ إل ذكرة تنبی إرسال م
 .الحادثة على المشروع الممول بأموال القرض

د ال .٢ ى یعم ستحقة بمعن ده الم رض وفوائ ة الق ل قیم تحقاق كام ب اس ى طل ك إل بن
ذ القرض  اء تنفی ك أثن ق ذل ب استحقاق القرض، ویتحق ل طل ادة لا –تعجی ً وع

 .-یتم اللجوء إلى ھذا الخیار إلا كحل نھائي 
ات  - في حالة مخالفة الدولة المقترضة لأي شروط واجب تنفیذھا بعد إطلاق دفع

 ).الشروط أثناء التنفیذ(واستلامھا من الدولة المقترضة القرض من قبل البنك 
ع  شرط م ذ ال تجابة وتنفی ین الاس رض لح ات الق دیم دفع اف تق ك إیق فللبن
ملاحظة أن القروض إن كانت من نوعیة القروض المدفوعة دفعة واحدة، فإن ھذا 
تم  ساط فی ددة الأق روض متع ة الق ن نوعی ت م ا إن كان ك، أم وفر للبن ار لا یت الخی
ھ  ذ المقترض لالتزام دم تنفی ان سبب ع ار، مع ملاحظة إذا ك ذا الخی اللجوء إلى ھ
شروط  زام ب ي الالت تمرار ف ا الاس ستحیلا معھ بح م ة أص ة طبیعی ن كارث اجم ع ًن

  :)١(القرض، عندھا یعمد البنك إلى إجرائین
ة  .١ ات القرض الأخرى، وحق الدول ي سحب كمی إیقاف حق الدولة المقترض ف

ح ن س ة م ك المقترض ن البن ا م ري تمویلھ ي یج رى الت روض الأخ ل الق ب ك
ن  ر م اف لأكث تمر الإیق إن اس رى، ف شاریع أخ ة لم ون ٣٠والموجھ ا، یك ً یوم

  .الخیار للبنك في إلغاء أقساط القرض التي لازالت غیر مدفوعة للمقترض
ك إعادة  .٢ شرط، فللبن إذا تبین للبنك خلال فترة إیقاف الدفع صعوبة الاستجابة لل

ال الواجب النظر  ة المقترضة بالأعم ى الدول ذكرة إل ذ وإرسال م بجدول التنفی
دة  شطة خلال ٩٠تنفیذھا خلال م ذه الأن ي أداء ھ شل المقترض ف إذا ف وم، ف  ی

ة  رض للدول ة الق ن قیم ة م ر المدفوع ساط غی ي الأق ك أن یلغ دة فللبن ذه الم ھ
 .المقترضة

ات أو في عدد من الاتفاقات التي یعقدھا البنك الدولي قد ی - ى فرض عقوب لجأ إل
ذ المشروع،  ھ لتنفی ق علی امج المتف ذ البرن ي تنفی أخیر ف جزاءات مالیة نتیجة للت

ة  د التأخیری ب " delay Interest"من ذلك فرض الفوائ ى جان كجزاء إضافي إل
لیة  رض الأص ساط الق ل أق تحقاق كام ي اس رى وھ ة الأخ زاءات المالی الج

ة القرض الواجب دفعھا من قبل المقترض إلى ا سنویة عن قیم د ال ك والفوائ لبن
ا  الأصلیة، ولیس ھناك رقم محدد لمقدار الفائدة التأخیریة أو حدود یمكن إتباعھ
اوض  ن التف كمعیار عند النص على ھكذا جزاء في أي اتفاق للقرض، وبذا یمك

                          
اس، مـــصدر ـكمــا ورد في الاتفاقيـــة الموقعـــة بـــين الأردن والبنــك الـــدولي في المـــادة الرابعـــة منهــا، لتمويـــل مـــشروع البوتـــ) ١(

 .سابق
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ین  اوض ب رة التف اء فت ة أثن دة التأخیری ذه الفائ دار ھ ى مق ة عل ذه الحال ي ھ ف
  .)١(ًد قبل إبرامھ ابتداءأطراف العق

  
   :الخاتمة

ا ھذهمن خلال  م التوصل إلیھ ي ت ائج الت ن النت  الدراسة نجمل مجموعة م
  :وكما یأتي

ا  - ة وإنم ة الدولی املات المالی ي التع تثنائیا ف وردا اس ًلم تعد القروض الخارجیة م ً
ي حسابات المیزان دخل ف رة، وی دول بكث ھ ال ًأصبحت موردا اعتیادیا تلجأ إلی ة ً ی

  .ًالعامة بصورة متواصلة وخاصة في بنود خدمة الدین العام الخارجي
راض  - ذلك الاقت لامیة وك شریعة الإس ا لل رم طبق ر مح ھ غی د ذات راض بح ًالاقت

صلحة  ة والم رى الحاج وابط تتح ق ض تم وف ب أن ی ك یج ارجي، إلا أن ذل الخ
  .المعتبرة والاستخدام المشروع لأموال القرض والابتعاد عن الفوائد

ا  - دولي، اتفاق ك ال ا والبن ة لھ ة تابع ة جھ ة أو أی ین الدول د ب ذي یعق ًیعد الاتفاق ال
دولي  ك ال ل البن ة لعم د المرعی دولي والقواع انون ال ام الق ضع لأحك ا یخ ًدولی
رت  ي ج دیلات الت دولي والتع ك ال شئة للبن ة المن ة الدولی ي الاتفاقی ة ف والمنظم

 .علیھا
ة طال - داخلي للدول انون ال سري الق ك ی روط البن ات ش ى متطلب رض عل ة الق ب

ث  ن حی اق، م رام الاتف سبق إب ي ت ة الت ل التمھیدی ي المراح ة ف دولي وخاص ًال
ة  التوقیع والموافق ویض ب ة القرض والتف ة طالب ة للجھ ة القانونی ات الوكال متطلب
د  سري قواع ا ت رض، فیم اق الق رام اتف ى إب شریعیة عل سلطة الت ل ال ن قب م

ة ونصوص اتفاقیة البنك ال ة طالب ع الدول ع م اق الموق دولي المنشئة ولبنود الاتف
 .القرض بعد إبرام الاتفاق ودخولھ حیز التنفیذ

ات  - ة اتفاق ى كاف سري عل تنقسم شروط البنك الدولي إلى شروط معیاریة عامة ت
د  ة وق شروط العام سمى بال الإقراض بغض النظر عن الدولة طالبة القرض وت

تم نظمتھا الاتفاقیة المنشئة للب ي ی نك الدولي، والنوع الثاني الشروط التنفیذیة الت
اق لآخر،  ن اتف ف م ذه تختل ك والطرف المقترض وھ التفاوض حولھا بین البن

 .مع ملاحظة عدم قابلیة الشروط المعیاریة العامة للتفاوض علیھا
وال القرض تحت سیطرة  - اء أم ى بق دولي عل ك ال ویقوم نظام القروض في البن

ي حساب البنك الدولي وخ ك ف دفعات، وذل ددة ال ة القروض المتع ي حال ًاصة ف

                          
(1) Agrwal, op.cit, p.17.  
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ات  دیم دفع تمراریة تق دء أو اس تم الب رض ولا ی رف المقت وم للط زي معل مرك
 .القرض عند عدم تنفیذ أو التأخر بتنفیذ شروط الاتفاق

ي  - ك ف دخل البن رغم النص في الاتفاقیة المنشئة للبنك الدولي على عدم جواز ت
سیادیة الد شؤون ال ة ال ة المقترض ة للدول ة (اخلی ب الاجتماعی الجوان

ؤتمر ...)والاقتصادیة ة أن م د مع ملاحظ ذا القی ر یخالف ھ ع الأم ، إلا أن واق
ام  رز ضرورة الأخذ ١٩٩٢البنك الدولي لع سیاسة الإقراضیة أب  والخاص بال

ذلك الأوضاع المحیطة  بالاعتبار الاتجاھات السیاسیة للدولة طالبة القرض وك
ا، كأح س بھ ل مجل ن قب رض م اق الق ى اتف صادقة عل سة للم ؤثرات الرئی د الم

 .المدراء التنفیذیین للبنك الدولي
ة  - الي نتیجة للطبیع البنك الدولي فرض مجموعة من الجزاءات ذات الطابع الم

ة  الات الدولی د الوك ھ أح م كون ذي رغ دولي وال ك ال ة للبن ة الخاص القانونی
دو انون ال ا الق ي یحكمھ صة الت سة المتخص ر مؤس ة الأم ي نھای ا ف لي، إلا أنھ

ق الأغراض  ة تحق ا واستثمارھا بطریق ى أموالھ اظ عل ى الحف دف إل تمویلیة تھ
ة  المرجوة، ومن ھذه الجزاءات الفوائد التأخیریة، إیقاف الدفعات، استحقاق قیم
ن  ق م ة الإخلال المتحق ددة وحسب طبیع ي حالات متع ك ف املا وذل ًالقرض ك

 .الدولة المقترضة
  :لتوصیات ا

رة  .١ دول الفقی ھ ال أ ل ا تلج وردا اعتیادی راض الخارجي أصبح م ًبما أن الاقت ً
وك  ى البن وء إل ضل اللج صوص، فالأف ھ الخ ى وج ا عل لامیة منھ والإس
ل  ا لا یتعام ك مم ر ذل ة وغی لامیة التمویلی سات الإس لامیة والمؤس الإس

  .بالفوائد إن كان لابد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي
رة .٢ دول كث ى ال را عل ا كبی ا عبئ دولي تجعلھ ك ال وع شروط البن دد وتن ً وتع ً

ة  دم إمكانی ب ع ى جان دائم إل راض ال ة الاقت ي دوام ا ف ا یوقعھ رة مم الفقی
ة  ر بنوعی ادة النظ ب إع ا یوج ذھا، مم وب تنفی شروط المطل تجابة لل الاس
ستخدمھا  ي ی تراطات الت ة الاش ا وسیاس روض تحققھ شروط المف ة ال وكمی

ك ال ن البن دول م ن تخرج ال ي ل ة الأخرى، الت سات التمویلی دولي والمؤس
ن القرض بحد  ة م تفادة الفعلی حالة الاستجابة المستمرة للشروط دون الاس

 .ذاتھ  واستخدامھ بشكل یحقق العائد المرجو منھ
دول أن  .٣ ى ال ب عل ا یج اوض علیھ ة للتف شروط قابل ن ال ة م اك نوعی ھن

شروط تتفاوض حولھا بكامل تفاصیلھا طالم دخل ضمن نصوص ال ا لا ت
ى  ا إل د وم دة والنق دة والفائ شروط الخاصة بالم المعیاریة العامة من ذلك ال

 .ذلك من الشروط ذات الطابع التنفیذي
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ل  .٤ ساعدات والتقلی المنح والم ساھلیة ك وارد الت ًالتحول دولیا نحو سیاسة الم
راض  صة لأغ وال المخص ادة الأم لال زی ن خ راض، م ة الإق ن سیاس م

د مع ار بع ة، أو إعادة الإعم ة عالمی ة، أو أوبئ ة طبیعی ة كارث ة، كمواجھ ین
دولي  اون ال ًانتھاء حالات الصراعات المسلحة، وھذا یمثل تنفیذا لمبدأ التع

 .التي یقوم علیھا المجتمع الدولي
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